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  مقدمة:

ساسية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لما له من يعتبر الإستهلاك من المفاهيم الأ

تأثير يومي على حياة الفرد، هذا الذي يعتبر طرفا في علاقة عقدية بينه وبين عارض 

فيكتسب هذا الفرد صفة المستهلك في علاقة تتسم "بعدم التكافؤ" الواضح  ،لسلعة أو خدمة

من خلال ضعف وضعية المستهلك وقلة درايته بالتقنيات الحديثة وخصوصيات المنتوجات 

سواق والتي قد تتخذ صفة الذمة بصورتها المادية واللامادية المتنوعة المعروضة في الأ

  مثل خدمة التأمين.

ت تطورا وانتشارا كبيرا، حيث كانت فن الخدمات القديمة التي عريعتبر التأمين م

  إلى أن وصلت إلى ما هي عليه حاليا. يةربوادره تعاونية ثم ادخا

فعقد التأمين وسيلة أمان وحماية من الأخطار التي قد تصيب الفرد في بدنه 

د من التأمين وممتلكاته، ذمته أو حياته وحتى مسؤوليته عن أفعاله إزاء الغير فكان لاب

  .نامكذه المخاطر للتقليل منها بقدر الإلمواجهة كل ه

يتعاقد مع  ،عقد التأمين قد يأخذ شكل مؤمن له، مكتتب أو مستفيد يف فالمستهلك

فتقوم بإبرام عقود تأمين مميزة  ،شركات تمارس نشاط التأمين متخذة عدة أشكال قانونية

ة مسبقا من طرف المؤمن فعقود التأمين عقود معدلعقود الاستهلاكية الاعتيادية، لومخالفة 

وما على المؤمن له إلا الانضمام إليها لضمان التغطية الضرورية، هذا ما يظهر جليا 

خاصة بوجود  ،الصفتان اللصيقتان بعقود التأمين ،وعدم التكافؤ العقدي ،الصفة الإذعانية

التأمين ضد و د الكوارث الطبيعيةبعض عقود التأمين الملزمة الإبرام قانونيا كالتأمين ض

  .ياراتسالحوادث 
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إن حماية هذه الفئة من المستهلكين يقع على عاتق الدولة من خلال توفير حماية 

بما فيه حق  ،مباشرة لمستهلكي التأمين من خلال تحديد صفاتهم والحقوق الممنوحة لهم

التوازن هر على توفير السومن خلال  ،زام قانونيتالإعلام الواقع على عاتق "المؤمن" كإل

يحق للقاضي التدخل فيها إما  يتال ،باستبعاد الشروط التعسفية ،مينالعقدي لطرفي عقد التأ

وإما عن طريق الحماية غير  ،لإبطالها، أو إلغائها وحتى تفسيرها أو حتى توفير جزاءات

المباشرة من خلال إشراف الدولة على عمليات الرقابة على قطاع التأمين عن طريق سن 

ليات مؤسساتية لممارسة مهام الرقابة على أشخاص "المؤمنين" حماية قوانين، ووضع آ

  للمستهلك والاقتصاد الوطني.

  تالية:نتطرق لموضوع دراستنا من خلال البحث في الإشكالية ال

  ما هي الآليات المتاحة لحماية المستهلك في مجال التأمين؟.

  للإجابة عن هذه الإشكالية، استوجب علينا الإجابة عن تساؤلات فرعية وهي: 

ماهية مستهلك التأمين.-

 ؟ثر العلاقة العقدية على أطراف عقد التأمينأما -

؟ما هي حقوق مستهلكي التأمين-

؟المؤسساتية المراقبة لقطاع التأمينما هو دور الأجهزة -

التحليلي، الذي يبرز في كامل جزئيات  -وقد اتبعنا في سبيل ذلك المنهج الوصفي 

البحث، حيث اعتمدنا على المنهج الوصفي في دراسة مفهوم المستهلك ومفهوم التأمين 

اعتمدنا على والعلاقة بينهما، على ضوء أحكام قانون المستهلك وقانون التأمين، وقد 

المنهج التحليلي في تحليل هذه النصوص القانونية لاستخلاص حقوق مستهلكي التأمين 

  وآليات حمايته.
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للإجابة على الإشكالية المطروحة سالفا، قسمنا البحث إلى فصلين متزنين، 

حديد لال التّخخصصنا الفصل الأول لدراسة الحماية المباشرة لمستهلكي التأمين من 

لهم ولحقوقهم، وخصصنا الفصل الثاني للحماية غير المباشرة لمستهلكي التأمين القانوني 

  عمليات الرقابة. ضل فرلامن خ

حيث يستدعي البحث عن مفهوم مستهلك التأمين تحديد مفهوم المستهلك من جهة، 

ومفهوم التأمين من جهة أخرى، ومن ثم تحديد العلاقة التعاقدية التي تربط أطرافها، وأثر 

التي تتمثل في الحق في الإعلام واستبعاد  ،العلاقة على حقوق مستهلك التأمين هذه

الشروط التعسفية، لذلك يتدخل القاضي لتفسير العقد أو تعديله أو إلغائه، إن تطلب الأمر 

رض آليات ف، ولحماية مستهلك التأمين يجب (الفصل الأول)ذلك، وفرض جزاءات قانونية 

ن، حيث للرقابة عدة مواضيع وأنواع وأهداف ومجالات، وقد الرقابة على قطاع التأمي

ة على العملية الرقابية بما فيها الهيآت الرئيسية والهيآت الاستشارية، فوجدت هيآت مشر

.(الفصل الثاني)ولهما مختلف الصلاحيات لضمان حماية فعالة لمستهلكي التأمين 



الفصل الأول

الحماية المباشرة لمستهلكي التأمين من خلال 

التحديد القانوني لهم ولحقوقهم
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  الفصل الأول    

الحماية المباشرة لمستهلكي التأمين من خلال التحديد القانوني        

  لهم ولحقوقهم

وزيادة إقبال المستهلكين على  ،إن التطور الصناعي والاقتصادي الذي يشهده العالم

 رضةًع هذا المستهلكجعل  ،اقتناء مختلف السلع والخدمات المعروضة أمامه بكل مجازفة

ولتنظيم  ،ما يستدعي تدخل المشرع لحمايته من جهةملمخاطر لا ينتبه لها وقت تعاقده، 

وذلك بسن قوانين مختلفة منها تلك التي تلزم  ،السوق الإستهلاكية من جهة أخرى

  المستهلك اكتتاب عقود تأمين لضمان حقوقه.

من  ستهلكة المولكن باعتبار التأمين أيضا خدمة استهلاكية، استوجب كذلك حماي

هو  -شركة التأمين -المؤمن  –مخاطرها خاصة وأن الطرف الثاني في عقد التأمين 

  طرف في مركز قوة.

لذا فالتطرق للآلية المباشرة لحماية المستهلك في مجال التأمين يتطلب أولا 

القائمة لعلاقة العقدية واالتأمين بصفة خاصة، مستهلك التعريف بالمستهلك بصفة عامة و

آليات  اوالحقوق المترتبة عنها والتي اعتبرناه (المبحث الأول)وأثرها على طرفيها بينهما 

(المبحث  مباشرة لحماية المستهلك والمتمثلة في حق الإعلام والحق في التوازن العقدي

.الثاني)
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  المبحث الأول

  يةالقانونمستهلك التأمين المستفيد من الحماية ل يمفاهيمالإطار ال

عقد التأمين من العقود الاستهلاكية التي تتميز عن العقود الأخرى بمجموعة من 

منه باعتبارهم  ينالخصائص، فهو وسيلة لحماية مصالح المؤمن لهم وجميع المستفيد

وفرت الدولة حماية مباشرة لهم من خلال ، لقد (المطلب الأول) مستهلكي خدمة التأمين

 جزاءاتتسليط تحت طائلة الإبطال والمستهلكين حقوق ة لحمايواضحة قوانين سن 

.)الثاني(المطلب 

  المطلب الأول

   المستهلك والتأمينعامة حول مفاهيم 

كان من  ،التأمين وآليات حمايتهوالعلاقة بين المستهلك تمكن من تحديد نل

وكذا ، (الفرع الأول)بصفة عامة المستهلك  تحديد مفهومالضروري التطرق أولا إلى

(الفرع بذلك يتم الوصول إلى تعريف مستهلك التأمين و (الفرع الثاني)التأمين مفهوم 

.الثالث)

  الفرع الأول

  مفهوم المستهلك بصفة عامة 

يجب التعرض إلى التعريف اللغوي  ،للوصول إلى تحديد مفهوم المستهلك بدقة

.(ثالثا)والتعريف الفقهي (ثانيا) ، والتعريف التشريعي (أولا)
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  .أولا: التعريف اللغوي

 ،كلمة المستهلك من استهلك، يستهلك استهلاكا والمستهلك من فعل استهلك أي أنفق

لعلها كلمة اعتدنا عليها في المجال الاقتصادي إلا أنها موجودة في العلوم  ،استنفذ وأفرغ

فحسب علماء الاقتصاد هي المرحلة الأخيرة للعملية الاقتصادية، تختلف عن  ،القانونية

1.الإنتاج والتوزيع فالمستهلك إذن صاحب المرتبة الأخيرة في السلسلة الاقتصادية

كان لابد من البحث عن  ، وغير دقيقولما كان هذا المفهوم البسيط غير كاف

  مفهوم مضبوط تشريعيا وفقهيا.

  التشريعي. ثانيا: التعريف 

 والفقه قضاءللمستهلك، وإنما تركته لل اجامع الم تعط تعريفالتي تشريعات من ال

لتعريف فقد تعرض  ،الأمر تداركن المشرع الجزائري أإلا  .2مثلما هو الحال في فرنسا

2009فيفري  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  3من خلال المادة المستهلك 

02-04 رقم من القانون 3المادة ، وكذلك )1(3المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش

.)2(4المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 2004يونيو  23المؤرخ في 

جامعة  "حماية مستهلكي التأمين"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق، و جويدة،يرمع-1

.15، ص 2014¡1الجزائر
.15المرجع نفسه، ص  -2
صادر  15، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج عدد 2009فيفري  25مؤرخ في  03-09قانون رقم  -3

  (معدل ومتمم). 12، ص 2009مارس  8بتاريخ 
 ج.ر.ج.ج ، يحدد القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية،2004يونيو  23، مؤرخ في 02-04قانون رقم  -4

.03، ص 2004يونيو  27صادر بتاريخ  41عدد 
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:03-09 رقم قانونالمن  3المادة تعريف المستهلك وفقا للمادة  -1

3المادةالمتعلق بالتعاريف، في  عرف المشرع المستهلك في الفصل الثاني منه

سلعة أو  ،كل شخص طبيعيي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا«: التي تنص على أنه

من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر  ،خدمة موجهة للاستعمال النهائي

.»وحيوان متكفل به

  وعليه سنتخلص أن المستهلك هو:

شخص طبيعي أو معنوي.-

1بمقابل أو مجانا.ني يقتكل شخص -

غذائية أو أتعاب محامي أو بيطري أو غيره.الاقتناء سلعة أو خدمة كالمواد -

أي استبعاد الاستعمال  ،خدمة موجهة للاستعمال النهائيالو أسلعة يجب أن تكون ال-

الوسيطي.

تلبية حاجات شخصية أو حاجات شخص آخر أو يجب أن بكون الاقتناء من أجل -

حيوان متكفل به.

:02-04 رقم قانونمن ال 1المستهلك وفقا للمادة تعريف  -2

على الممارسات التجارية المتعلق بالقواعد العامة المطبقة  02-04إن القانون رقم 

يهدف هذا القانون «: على أنه الأولىله علاقة بموضوع حماية المستهلك، إذ تنص المادة 

الأعوان  ينقوم بتإلى تحديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي 

  .»علامهإالاقتصاديين وبين هؤلاء والمستهلكين وكذا حماية المستهلك و

راجع:  .بل قد يكون مقابل شيء آخر فقط، دليل على عدم اقتصار المقابل على النقود ،كلمة مقابل بدلا من ثمن -1

.16ص مرجع سابق، و جويدة، يعمر
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  :يهدف إلى02-04من النص أن قانون  نستخلص

الزامية الشفافية في الممارسات التجارية بين الأعوان الاقتصاديين وبينهم وبين -

1وكذا حماية هذا الأخير وإعلامه.المستهلك 

مستهلك: كل شخص طبيعي أو «منه فتعرف المستهلك كما يلي:  3 ةمادالأما 

.»معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من طابع مهني

  من هذا النص أنه: نستخلص

المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي.-

و يستفيد من خدمات مجردة من كل طابع مهني.أي سلعا للبيع قتني-

لأجل الاستعمال الشخصي فقط.-

  ثالثا: التعريف الفقهي للمستهلك.

ومنهم  ،)1( المفهوم الضيقفمنهم من تبنى  ،تعريف المستهلكالفقهاء في  اختلف

2.)2( من تبني المفهوم الواسع

 الاتجاه الضيق:رأي أصحاب -1

حاب الاتجاه الضيق يعتمدون على معيار الغرض وليس التصرف، إذ يعتبرون صأ

  ة كل من:يمستهلكا طالبا للحما

3ي أو يستعمل أموالا أو خدمات غير مهنية.قتنشخص طبيعي أو اعتباري ي-

.18عمريو جويدة، مرجع سابق، ص -1
عقد التأمين نموذجا"، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، ياسمين كموش، زينب قموش، "آليات بحماية المستهلك  -2

.5، ص 2017، ڤالمة، 1945ماي  8تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
.5المرجع نفسه، ص -3
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العائلية.لإشباع حاجاته الشخصية أو -

ف لتحقيق غرض لا يدخل في نشاطه المهني.ريتص-

 منمركزهم من هم في نفس استبعاد أصحاب الصفة المهنية لأنهم يواجهون -

1الخبرة.

2يستعبد أصحاب الأغراض المزدوجة المهنية والشخصية في نفس الوقت.-

ويقضي  3من مزايا أصحاب المفهوم الضيق أنه يحقق الأمن القانوني للمستهلك

4لامساواة الاقتصادية.العلى انعدام التوازن العقدي و

  الاتجاه الواسع:رأي أصحاب  -2

  حاب هذا الاتجاه أن المستهلك هو:صيرى أ

سواء كان  ،باستعمال خدمة أو سلعة ،الشخص الذي يتعاقد لأجل الاستهلاك

فكلاهما مستهلكان، إذ المهني يعتبر جاهلا للأمور وفي  ،للاستهلاك الشخصي أو المهني

فقد يجد المهني نفسه يتعاقد مع شخص ، 5مركز ضعيف إذا تعامل خارج اختصاصه

  يجعله في مركز ضعيف يستدعي الحماية. 6كثر منهأمحترف 

أصحاب هذا الاتجاه مصطلح غير مهني: بالمفهوم الواسع ليشمل المهني  يفسر

  لمام، ويركزون رأيهم على شرط الاستعمال والاستخدام.المستهلك عديم الإ

.20عمريو جويدة، مرجع سابق، ص  -1
.6زينب قموش، مرجع سابق، ص  ياسمين كموش، -2
.6المرجع نفسه، ص  -3
.21-20للمزيد أنظر عمريو جويدة، مرجع سابق، ص  -4
.19المرجع نفسه، ص  -5
.6زينب قموش، مرجع سابق، ص  ياسمين كموش، -6
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يأخذون بالمفهوم  ،إلا أنه يجدر الإشارة إلى أن غالبية الفقه والقضاء والمشرعين

1تختلف فقط في المفردات المستعملة.في المضمون والمعنى و تتفقفكل تعاريفهم  ،يقضال

  الفرع الثاني

  مفهوم التأمين

يعتبر التأمين من أصعب الخدمات في المجال الاقتصادي فهو ليس مجرد وثيقة 

وللتأمين عدة أنواع  (أولا) يظهر ذلك من خلال تعريفه وأهميته  إنما بيع للأمان والحمايةو

.(ثالثا)وله عدة خصائص تميزه عن باقي الخدمات المشابهة له  (ثانيا)وهيآت تتكفل به 

  .هميتهأأولا: تعريف التأمين و

:التأمين تعريف-1

التأمين لغة من فعل أمن يؤمن أي وثق به مقابل طلب الأمن، بمعنى طلب الحماية 

2لتحقيق الاطمئنان.

ن د من المؤمعقد يتحصل بمقتضاه المؤمن له على تعه«أنه: بLaniolكما عرفه الفقيه 

مقابل دفع قسط أو اشتراك  ،في حالة وقوع خطر معين ،م له مبلغا من المالبأن يقد

3.»مسبق

مجموعة من المنافع الملموسة وغير الملموسة  «جانب من الفقه بأنه: كما عرفه 

¡4»المرتقبة التي تحويها وثيقة التأمين، التي تؤدي إلى إشباع رغبات وحاجيات المؤمن له

1
.5زينب قموش، مرجع سابق، ص  ياسمين كموش،-
.7، ص 2011س في التأمين الجزائري، دار هومة، الجزائر، وبن وارت محمد، در -2
.9ص زينب قموش، مرجع سابق،  ياسمين كموش، -3
، جامعة أم مجلة البحوث الاقتصادية والماليةبوفولة نبيلة، "حماية حقوق مستهلكي خدمة التأمين في الجزائر"،  -4

.185، ص 2019¡1، العدد 6البواقي، الجزائر، المجلد 
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تنعكس  1ضحةفهي خدمة تؤديها شركة (المؤمن) لمستهلك (المؤمن له) تترجم في وثيقة وا

   .بمنافع ملموسة هي التعويضات

عملية يساهم من خلالها الأفراد أو المؤسسات بأقساط « :كما يمكن القول أنها

2.»نهم من الحصول على حق الحماية في حالة وقوع الأخطار المؤمن عليهاتمكّ

تجميع للمدخرات وتكوين رؤساء « :أن التأمين هو ونأما علماء الاقتصاد فير

3.»الأموال ومصادر لتمويل الاستثمارات

، »عملية فنية تقوم على مجموعة من المبادئ والأسس«كما يعرفه البعض الآخر بأنه: 

4يه.المجتمع في العصر الذي يعيشون ف هايجاد حلول للمشاكل التي يواجإون فهم يحاول

  ومن الجانب القانوني يعرف التأمين بأنه:

ا، مله، والتي تنشأ من عقد التأمين الذي يربط بينه العلاقة بين المؤمن والمؤمن

ى هذا الأخير لتأمين عوهذه العلاقة تفترض أن هناك خطر يخشى وقوعه للمؤمن له، فيس

نفسه من هذا الخطر، وذلك عن طريق التعاقد مع المؤمن، فهو ذلك نظير مبلغ معين يلزم 

5بدفعه المؤمن له.

من التقنين المدني كما  619أمين في المادة وقد عرف المشرع الجزائري عقد الت

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي «يلي: 

اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر، في حالة 

من حيث نوع الخطر، القسط المنفق عليه، مدة التغطية والالتزامات.  -1
.9ص زينب قموش، مرجع سابق،  ياسمين كموش،نقلا عن:  -2
إڤلولي صافية، محاضرات في قانون التأمين، مطبوعة مخصصة لطلبة السنة الثالثة، القسم الخاص، كلية الحقوق  -3

.8، ص 2021والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
.9المرجع نفسه، ص  -4
.10، ص 2000مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،اجعرجديدي م -5
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أية دفعة مالية أخرى بالعقد، وذلك مقابل قسط أو  المبينوقوع الحادث أو تحقق الخطر 

1.»يؤديها المؤمن له للمؤمن

المؤرخ في  07-95وهو نفس التعريف الذي تبناه قانون التأمين بموجب الأمر رقم 

المؤرخ  04-06المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم  1995يناير  25

2006.2فبراير 20في 

  :ة التأمينأهمي -2

التي يحتلها  البارزةمن خلال التعاريف المقدمة له تظهر الأهمية البالغة والمكانة 

التأمين في الوقت الحاضر، إذ تظهر أهميته من خلال مجموعة الوظائف التي يؤديها 

.(ج)والنفسية  (ب)والاقتصادية  (أ)والتي تتمثل في الوظيفة الاجتماعية 

وظيفة اجتماعية:للتأمين -أ

ويظهر ذلك جليا  ،التعاون بين الأشخاص لضمان خطر احتمالي الوقوع تتمثل في

لمهنية من خلال مختلف الصناديق المنشأة لغرض تقديم تعويضات عن الأمراض ا

  وصناديق البطالة.

وظيفة اقتصادية:للتأمين -ب

وسيلة لتجميع رؤوس الأموال، متكونة من اشتراكات وأقساط المستأمنين تستعمل 

3استثمارية لأن المخاطر لا تتحقق في كل الحالات.في عمليات 

30، الصادرة في 78يتضمن القانون المدني، ج. ر.ج.ج عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -1

، معدل ومتمم.1975سبتمبر 
.2006مارس  12صادر بتاريخ  15ج.ر.ج.ج عدد  -2
.15-14ص  مرجع سابق، ،اجعرجديدي م -3
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وظيفة نفسية:للتأمين -ج

  تكمن في توفير الطمأنينة والراحة والأمان لدى الفرد اتجاه أخطار قد تلحق به وتهدده.

  ت المكلفة به.آنواعه والهيأثانيا: 

  أنواع التأمين:-1

منازل، سيارات،  تشمل خدمات التأمين تغطية مخاطر عديدة تصيب الممتلكات من

حافلات، شاحنات، عقارات، أو قد يتسبب فيها الشخص لغيره كأخطار مسؤوليته في 

بالشخص نفسه كمرضه أو  اأو قد تلحق أضرار ،حوادث المرور مثلا والأخطاء الطبية

1عجزه أو وفاته، ومن كل هذه الأنواع منها ما قد يكون إجباريا وما قد يكون اختياريا.

 أنواعه، باعتباره  تعددمين في حياة الفرد والمجتمعات أدى إلى أهمية التأتزايد إن

وتأمين  (أ)جة الفرد للأمن والحماية والأمان، فهناك تأمين الأضرار وسيلة لإشباع حا

.(ج)شخاص وتأمين الأ (ب)الممتلكات 

تأمين الأضرار: -أ

يقصد بها تغطية الأخطار التي تصيب الممتلكات من منقولات وعقارات كالمنازل، 

  شمل:توالسيارات وكذلك الأخطار التي تمس شخصه أو ممتلكاته والتي 

تأمين الممتلكات: -1-أ

2هدفه التعويض عن الأضرار المادية نتيجة تلف أو هلاك شيء مملوك له.

.10زينب قموش، المرجع السابق، ص  إرجع إلى ياسمين كموش، -1
  من أمثلة التأمين من خطر الحريق، الفيضانات، خطر هلاك الحيوانات. -2
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تأمين المسؤولية: -2-أ

المدنية للمؤمن اتجاه الغير وتشمل تأمين المسؤولية لأصحاب طي المسؤولية غت

1السيارات، الأطباء، المهندسين.

  تأمينات الأشخاص: -ب

حياته أو طي الأخطار المتعلقة بالشخص الطبيعي مهددة غيقصد بها التأمينات التي ت

ة التقدير لكنها ، الخسارة المادية في هذه الحالات صعب2صحته أو قدرته على العمل

  وتشمل: تخضع لمبدأ الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

الحياة: علىالتأمين  -1-ب

عقد يلزم المؤمن بدفع مبلغ محدد للمؤمن له، عند تاريخ معين مقابل قسط إذا بقي 

3المؤمن له على قيد الحياة عند هذا التاريخ.

التأمين لحالة الوفاة: -2-ب

المؤمن بأن يدفع مبلغ معين للمستفيد أو المستفيدين عند  عقد يتعهد بموجبهوهو 

  .وفاة المؤمن له مقابل قسط وحيد ودوري

وعليه نستخلص أنه إذا كان الضرر يصيب في شخصه أو جسمه فهو تأمين على 

  أما إذا كان الخطر يصيب ذمته المالية فهو تأمين من الأضرار. ،الأشخاص

  :التأمينت المكلفة بيآاله-2

ما يعرف في شكل ت تتولى إدارة عمليات التأمين وغالبا ما تكون وهي هيآ

(ب)أو شكل تعاضديات  ،(أ) بشركات التأمين التي تأخذ إما شكل شركات ذات أسهم

  هذه التأمينات تتخذ طابع من الإلزامية والإجبار. -1
.188بوفولة نبيلة، مرجع سابق، ص  -2
.188المرجع نفسه، ص  -3
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ت تزاول نشاطها بعد حصولها على آهذه الهي، 1غير مسبوقين قضائيا رها أشخاصييد

2الاعتماد من الوزير المكلف بالمالية.

  أسهم:شركات ذات - أ

هي الوسيلة الأمثل لممارسة نشاط التأمين لتمكنها من مجابهة تعقد وتقنية التأمين 

رها فيتولاه يأما تسي ،الأسهم لحملةملكيتها تعود  3ة ذات الأسهمكيتماشى وهيكل الشر الذي

  مجلس الإدارة، أما هدفها فهو تجاري محظ.

نوعية النشاط الذي تمارسه حدد المشرع الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات حسب 

الشركة الوطنية للتأمين التي تعتبر  :وعدد فروعها وقد تكون عمومية أو خاصة من أمثلتها

كشركة مختلطة وتم  1963إلى سنة الشركات التي يعود تأسيسها  عرقمن أقدم وأ

  وتعتبر الرائدة في مجالها. 1966وتأميمها سنة 

شركات تعاضدية:- ب

بل تقديم خدمة  ،بالتبادلية أو التعاونية والتي تتميز بغياب هدف الربحأو ما يعرف 

وليس لها رأسمال اجتماعي تقوم على توزيع الأخطار على المنخرطين  4للأعضاء بأقل تكلفة

  فيها وتدفع لهم تعويضات مقابل اشتراكات تدفع مسبقا من كل عضو. 

صادر  13، يتعلق بالتأمينات ج.ر.ج.ج عدد 1995يناير  25المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  217أنظر المادة  -1

(معدل ومتمم). 1995مارس  8في 
.11ص زينب قموش، مرجع سابق،  ياسمين كموش، -2
.32ص  مرجع سابق، ،صافية لوليڤإ -3
.11ص زينب قموش، مرجع سابق،  ياسمين كموش، -4
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لذا وصف بالتأمين التبادلي من  ،فالعضو يعتبر مؤمن ومؤمن له في نفس الوقت

التي  MAATAEGأهمها في السوق الجزائرية تعاضدية التأمين لعمال التربية والثقافة 

1965.1ق نشاطها رسميا سنة لانط

  ثالثا: مميزات خدمة التأمين.

 ،بحكم طبيعة خدمة التأمين فهي تتميز بخصائص تميزها عن الخدمات الأخرى

  نذكر منها:و

 هذا الوعد قد لا يتحقق أي الخدمة  ،التأمينهي وعد على ورقة تسمى وثيقة

2يعتبر خدمة آجلة وليست حاضرة.والتأمينية 

ز العلاقة بالاستمرارية: (قد تفوق السنة).يمتت

ن يتساوم في سعرها.أالعرض والطلب لا يمكن لشاريها قانون سعارها لا تخضع لأ

مين على أي بعض الحالات كالتالثمار بنفسه ف تأمين قد لا يجنيمشتري وثيقة ال

تعود إلى المستفيد أو الغير في عقود المسؤولية المدنية.التي الحياة 

.لخدمة التأمين جانب قانوني من خلال العقد الذي يجمع بين طرفيها

.3هي وعد بالتعويض قد يستهلك وقد لا يستهلك ولا تدفع الشركة أي تعويض

.38ص  مرجع سابق، ،صافية لوليڤإ -1
.38ص  المرجع نفسه، -2
.189-188بوفولة نبيلة، مرجع سابق، ص  -3
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  الفرع الثالث

  مستهلك التأمين

من خلال عقد التأمين  ،كما سبق الإشارة إليه ،تكتسب خدمة التأمين جانبا قانونيا

سواء المذكورة في العقد أو غير  ،الذي ينظم العلاقة بين شركات التأمين ومختلف أطرافه

1.هالمذكورة في

من  3فإذا كان المشرع فصل في مفهوم المستهلك بصفة عامة من خلال المادة 

، وقمع الغشالمتعلق بحماية المستهلك  2009-02-25المؤرخ في  03-09 رقم القانون

وما هي صفات مستهلك  (أولا) مستهلك التأمين؟تعريف فما موقفه من  سالف الذكر،

.(ثانيا)التأمين؟ 

  أولا: تعريف مستهلك التأمين.

يناير  25المؤرخ في  07-95 رقم لعقد التأمين في الأمر المشرعمن خلال تعريف 

ن هم: ومين متعددأأن أشخاص التنستخلص  ،2)المعدل والمتمم(المتعلق بالتأمينات  1995

  ب التأمين، المؤمن له والغير المستفيد.تالمؤمن، مكت

بالقياس على وبالنظر إلى هذا القانون لا نجد تعريفا لمستهلك التأمين، غير أنه 

 جوان 23المؤرخ في 02-04 رقم من القانون 3تعريف المستهلك الوارد في المادة 

يمكننا أن نقول أن مستهلك  ،الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 2004

ب تأمين تيبرم عقد التأمين، ويسمى بذلك مكت التأمين هو كل شخص طبيعي أو معنوي.

أو يستفيد من تأمين اشترط  ،لهالمؤمن لتغطية خطر يهدده هو أو شخص آخر ويسمى 

.190ص بوفولة نبيلة، مرجع سابق،  -1
¡13عدد . ر. المتعلق بالتأمينات، ج، 1995يناير  25المؤرخ في  07-95 رقم من الأمرالثانية الرجوع للمادة  -2

.1995 مارس 8صادر بتاريخ 
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كما يعد مستهلك للتأمين  ،لصالحه ويسمى مستفيد سواء أكان لحاجته الشخصية أو لمهنته

1كذلك المضرور في التأمين من المسؤولية.

  ثانيا: صفات مستهلك التأمين.

لتزم تي توالمتمثل في شركة التأمين ال ،المؤمنهما عقد التأمين يبرم بين طرفين 

ثلاثيمكن أن يتخذ الذي  ،المؤمن لهوبتغطية أخطار تهدد المؤمن له في حالة تحققها، 

 ، صفة المؤمن له الذي أبرم العقد من أجله)1( ب الذي يبرم العقدتصفة المكت :صفات

2.)3(الخطر  حالة تحققفي المستفيد الذي يدفع له مبلغ التأمين صفة ، و)2(

Sous-scripteurب التأمين: تمكت-1

ع معنوي الذي يبرم عقد التأمين مع المؤمن، وهو الموقّالطبيعي أو الشخص الهو 

بالبيانات والأخطار بوقوع الخطر، قد يكون  والتصريحعلى العقد والملزم بدفع الأقساط 

3في الغالب هو المؤمن له.

ه من اكتتاب عقد فبالنسبة للشخص المعنوي قد يكون خاضعا للقانون العام فهذا لا يمنع

5للقانون الخاص سواء أكان شركة مدنية أو تجارية أو جمعية. اوقد يكون خاضع، 4تأمين

l’assuré المؤمن له: -2

هو الطرف الثاني في عقد التأمين، هو صاحب المصلحة التأمينية هو من يهدده 

هو  6وبالتالي هو الملزم بدفع الأقساط للمؤمن ،الخطر في ماله أو شخصه أو ممتلكاته

  شخص طبيعي أو معنوي.

.26ص  مرجع سابق، جويدة،عمريو  -1
2- Yvonne Lambert-Faivre, le déroulement du contrat d’assurance droit des assurances, 10ème édition,
Dalloz, Paris, 1998, P. 160.
3- Yvonne Lambert-Faivre, droit des assurances, 11ème édition, Dalloz, Paris, 2001, P. 171.

  المتعلق بالتأمينات (المعدل والمتمم). 07-95من الأمر  182راجع المادة  -4
.30عمريو جويدة، مرجع سابق، ص  -5
.40إڤلولي صافية، مرجع سابق، ص  -6
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وقد يجمع بين الصفات  ،قد يكون نفسه هو مكتب التأمين والمستفيد شخص آخر

1ضراريظهر الجمع بين الصفات في التأمين عن الأ، ب ومستفيدتمكت ،مؤمن له :الثلاثة

2خاص.مين على الأشأأشخاص في الت 3 لكنها قد تتفرق على

أن المؤمن له قد يتعاقد من المؤمن بالأصالة عن نفسه أو إلى تجدر الإشارة 

هذا النائب يعتبر وكيلا فتنطبق عليه أحكام الوكالة وتنصرف آثار العقد  ،بواسطة نائب

3الوكيل.على مباشرة للموكل وليس 

  :المستفيد -3

الخطر، دون أن المستفيد هو الشخص الذي يتحصل على مبلغ التأمين عند وقوع 

لحقوق مباشرة. للكنه مكتسب  ،فهو ليس طرفا في العقد ،مينأيكون ملزما بدفع أقساط الت

من  619هذا ما نصت عليه المادة  4وفق القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى «: كما يلي القانون المدني الجزائري

أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد أو أي المؤمن له 

.»عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد...

6ن المستفيدفالمؤمن له هو من يعي 5أحسن مثال على ذلك هو التأمين على الحياة

كما يمكن كذلك أن يكون المستفيد شخصا آخرا غير  ،وذلك من تاريخ إبرام عقد التأمين

في إطار ما يسمى بالتأمين لحساب من له  ،كذلك في التأمين على الأضرار ،المؤمن له

.261، ص 2011كلية الحقوق، الجامعة الأردنية،  ،حكام التأمين"، دراسة مقارنةأخالد غازي أبو عرابي، " -1
.41مرجع سابق، ص إڤلولي صافية،  -2
.262ص  مرجع سابق، ،أبو عرابيغازي خالد ، 32ص  مرجع سابق، جويدة،عمريو  -3

4- Yvonne Lambert-Faivre, Op. Cit, P. 161.
.32ص  ، مرجع سابق،جريدةعمريو  -5
.42ص  مرجع سابق، ،صافية لوليڤإ -6
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التأمين الذي يعقده صاحب مخزن على البضائع الموجودة به لمصلحة  :مثال ،الحق فيه

1الغير معروف مسبقا. ،صاحب هذه البضاعة

دون الحاجة  ،بالإرادة المنفردة للمؤمن له يتمفهو  ،المستفيد أما فيما يخص تعيين

نه من طرف المؤمن له فلا يجوز يرضا المستفيد، إلا أنه إذا قبل المستفيد تعيولقبول 

، إلا أنه 2وذلك عملا بقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير ،الرجوع في هذا التعيينله للمؤمن 

ن محاولة يبممارسة حق إبطال الاستفادة إذا تبيبقى جواز الرجوع عن تعيين المستفيد 

فيدخل مبلغ التأمين في  ،. أما إذا لم يتم تعيين المستفيد في العقد3تيال المستفيد للمؤمن لهغا

 رقم من القانون 20مراعاة لنص المادة  4ركة المؤمن له المتوفي ويوزع على ورثتهت

  التأمينات.المتعلق ب 07-95المعدل والمتمم للأمر رقم  06-04

أن مستهلك التأمين ليس فقط الطرف الذي يكتتب عقد  ،وعليه ما يمكن استخلاصه

سواء أكان هذا الأخير قد تم تعيينه مسبقا أو  ،التأمين؛ بل هو أيضا من يستفيد من العقد

  للتعيين؛ بل ويتعدى ذلك ليشمل المتضرر من مسؤولية المؤمن له. قابلايكون 

.)المعدل والمتمم(بالتأمينات المتعلق  07-95 رقم من الأمر 1فقرة  11الرجوع لنص المادة  -1
.36-35-34يدة، مرجع سابق، ص وو جيلكثير من التفاصيل ارجع إلى عمر -2
.04-06 رقم المعدل والمتمم بالقانون 07-95 رقم من الأمر 77المادة رقم  -3
.43لولي صافية، مرجع سابق، ص ڤإ -4
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  المطلب الثاني

 القانونية رهااثآوبين المؤمن والمستهلك العلاقة العقدية 

تلبية للحاجات الاستهلاكية للفرد يجد مستهلك التأمين نفسه مرتبطا بالمؤمن عن 

هذه العلاقة  (الفرع الأول)طريق علاقة عقدية مجسدة في الواقع العملي بعقد للتأمين 

في الالتزامات الواقعة على عاتقيهما  العقدية التي تترتب عنها آثارا على الطرفين تتمثل

.(الفرع الثاني)

  الفرع الأول

  مفهوم عقد التأمين

حيث اختلفوا من حيث الزاوية التي بد للتأمين، لم يتفق الفقه على تعريف موح

فتباينت الآراء والأفكار والتعاريف بين مؤيدين ورافضين في المجتمع  ،يعرف بها

، أما فقهاء القانون فقد (أولا) نظر إليها في المجتمع الحديثوية التي يزاالإسلامي وبين ال

.(ثالثا)أركانه و ،(ثانيا) عرفوه بالنظر إلى خصائصه

  تعريف عقد التأمين. أولا:

من القانون المدني الجزائري  619 المادةعرف المشرع الجزائري عقد التأمين في 

لمؤمن له أو إلى المستفيد إلى ا ىيؤدبمقتضاه أن المؤمن التأمين عقد يلتزم «على أنه: 

في  ،أو أي عوض مالي آخر امبلغا من المال أو إيراد ،الذي اشترط التأمين لصالحه

ية دفعة مالية أوذلك مقابل قسط أو  ،حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد

.»أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
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07-95 رقم من الأمر 2في المادة  تناول كذلك المشرع تعريف عقد التأمين

التأمين في «سالفي الذكر:  04-06 رقم بالقانون )المعدل والمتمم(المتعلق بالتأمينات 

لى المؤمن إ ىبمقتضاه أن يؤدالمؤمن من القانون المدني عقد يلتزم  619مفهوم المادة 

أو أي أداء  امبلغا من المال أو إيراد ،له أو الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه

ي دفوع مالية أفي حالة تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو  ،مالي آخر

.»أخرى...

ومن نص المادتين نستخلص أن عقد التأمين هو عقد ينظم علاقة قانونية بين 

مبلغا ماليا للثاني طرفين أحدهما "مؤمن" والآخر "مؤمن له" يتفقان على أن يؤدي الأول 

 للأول مين عند تحقق خطر مؤمن منه، مقابل مبلغ مالي يدفعه الثانيأيسمى بمبلغ الت

الذي لا  وقد يتقاضى مبلغ التأمين شخص آخر يسمى المستفيد ،و الاشتراكأويسمى القسط 

  .يكون طرفا في عقد التأمين

أما المؤمن فهو دوما شخص  ،اأو معنوي اطبيعي االمؤمن له قد يكون شخص

1معنوي.

  ثانيا: خصائص عقد التأمين.

¡)1( يتميز عقد التأمين بخصائص مشتركة مع باقي العقود المدنية بصورة عامة

.)2(عن غيره من العقود كما ينفرد بخصائص تميزه 

التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، التأمينات البرية، دار الخلدونية، الجزائر،  خروف،ن عبد الرزاق ب -1

.47ص  ،1998
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الخصائص المشتركة:-1

Contratعقد رضائي - أ consensuel:

أي بتطابق  ،المؤمن والمؤمن لهبمجرد توافق إرادتي الطرفين عقد التأمين ينعقد

1فالشكلية شرط للإثبات وليس الانعقاد. ،جراء آخرلإالإيجاب والقبول دون الحاجة 

Contratملزم لجانبين عقد  - ب synallagmatique:

بإنشاء التزامات على  سالفة الذكر، من القانون المدني الجزائري 619تشير المادة 

مبلغا من المال في  )أو المستفيد(عاتق الطرفين، حيث يلتزم المؤمن بأن يؤدي للمؤمن له 

ويلتزم المؤمن له بدفع القسط أو  ،حالة وقوع الخطر المؤمن عليه المبين في العقد

2الاشتراك المتفق عليه.

دلاء بكل تغيرات أو إلى جانب ذلك يلتزم المؤمن له كذلك بتقديم البيانات والإ

3خطار عند وقوعه.تفاقمات في الخطر المؤمن منه والإ

àعقد معاوضة - ج titre onéreux:

أي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما يعطيه، حيث عاوضة، معقد التأمين عقد 

4مبلغ تأمين عند وقوع الخطر.دفع هذا الأخير يدفع المؤمن له أقساطا للمؤمن مقابل 

ن يتقاضى المؤمن له مبلغ بالضرورة أبعض الفقهاء أن المقابل ليس  رىوي

الإحساس بالأمان والاطمئنان الذي يشعر به ويستفيد منه المؤمن  قد يكونفالمقابل  ،التأمين

5له هذا في حالة عدم حدوث الخطر.

.16ص  مرجع سابق، ،صافية لوليڤإ -1
.191ص  مرجع سابق، ،نبيلة بوفولة -2
.49ص  مرجع سابق، خروف،ن بعبد الرزاق  -3
.18ص  مرجع سابق، ،صافية لوليڤإ -4
.37ص  مرجع سابق، ،معراج يديدج -5
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من العقود الزمنية:عقد التأمين - د

فيه، فالمؤمن يلتزم بضمان  اجوهري اأي أنه يعقد لزمن معين، فالزمن عنصر

الخطر المؤمن عليه طيلة مدة العقد بشكل مستمر، كما أن المؤمن له قد يدفع الأقساط على 

1فترات دورية منتظمة.

عقد التأمين من العقود الشكلية: -ھ

فراغ إوإنما يجب  االعقود الشكلية هي العقود التي لا تكف إرادة الطرفين لانعقاده

2شكل معين.هذا التراضي في 

لم ويقصد بالشكلية هنا الصيغة التي يفرضها القانون على المتعاقدين، وهي "الكتابة" 

و عرفي، ربما لأن أالمشرع الجزائري ما إذا كانت هذه الكتابة في محرر رسمي يبين 

3الكتابة في عقد التأمين الهدف منها هو الإثبات وليس الانعقاد.

  الخصائص الخاصة:-2

يتميز عقد التأمين بمجموعة من الخصائص ينفرد بها عن باقي العقود وهي ما 

  :كالتالي و الذاتية وهيأيعرف بالخصائص الخاصة 

Contratعقد التأمين من عقود حسن النية:- أ de bonne foi.

لزام إويظهر ذلك جليا عند إبرام العقد ب ،يعتبر عقد التأمين من عقود حسن النية

بالتصريح وتقديم بيانات صحيحة وكذلك في فترة تنفيذ العقد عند تقدير الضرر المتعاقد 

  الذي أصاب المؤمن له.

.241ص  مرجع سابق، خالد غازي أبو عرابي، -1
.21إڤلولي صافية، مرجع سابق، ص  -2
  المتعلق بالتأمينات، سالف الذكر. 07-95من الأمر رقم  8راجع المادة  -3
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فهو عقد يلزم الطرفين بعدم إخفاء أية بيانات، ويلزم المؤمن بتقديم الشروحات 

د أو تعمبفضل تغطية ممكنة، فالكتمان عن الحقيقة ألتمكينه من اختيار  ،الوافية للمؤمن له

إبطال سوء نية تترتب عنه تضليلا ويعتبر  ،ء ببيانات كاذبة أو غامضة أو ناقصةالإدلا

2.وسقوط حق التعويض 1العقد

unعقد التأمين عقد احتمالي:- ب contrat aléatoire.

يقصد بالعقود الاحتمالية عدم معرفة المتعاقدين حين ابرام العقد لمقدار ما سوف 

3آثار مترتبة عن العقد.أخذه كل منهما ومقدار ما يتحمله من ي

رغم بالو عدم حلول الحادث المؤمن منه، فأفي التأمين ذلك متوقف على حلول و

إلا أن المشرع  ،اختلاف الفقهاء حول مدى اعتبار عقود التأمين من العقود الاحتماليةمن 

تقوم على  تيرر الغكذلك من خلال تصنيفه له ضمن طائفة عقود ال ،الجزائري اعتبرها

4فالمؤمن له لا يعرف القدر الذي سوف يأخذه إلا بعد تحقق الخطر. ،عنصر "الاحتمال"

، إذ عرف المشرع 5والمؤمن لا يعرف مقدار ما يعطيه إلا بعد وقوع الكارثة

من القانون المدني الجزائري  57من المادة  2رر من خلال الفقرة غالجزائري عقود ال

ربح أو خسارة لكل واحد من  حظشيء المعادل محتويا على ...إذا كان ال«أنه: على 

.»ررغالطرفين على حسب حادث غير محقق فإن العقد يعتبر عقد 

.54، مرجع سابق، ص بن خروفعبد الرزاق  -1
  بالتأمينات، سالف الذكر.، المتعلق 07-95من الأمر رقم  21راجع المادة  -2
.37ص  مرجع سابق،جديدي معراج،  -3
  نص التقنين المدني على عقود الغرر في الباب العاشر منه، وتشمل: -4

  القمار والرهان. -

  المرتب مدى الحياة. -

مين.تأعقد ال -
.50ص  مرجع سابق، عبد الرزاق بن خروف، -5
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رسين اهناك من الد ،كما تجدر الإشارة إلى أن عنصر "الاحتمال" في عقود التأمين 

1من يراه نسبيا وليس مطلقا.

Contratذعان:عقد التأمين من عقود الإ- ج d’adhésion.

د الإذعان هو تلك العقود التي يقبل فيها أحد الطرفين بالشروط التي يعرضها وعق

، ففي عقد التأمين يكون المؤمن في المركز 2مكانية مناقشتهاإلطرف الآخر دون عليه ا

تعرف  هو، خطار وفق شروط يعينهايقوم بإقتراح تأمين مجموعة من الأ ، حيثالقوي

conditionsالعامة  بالشروط générales مرفق  3التي تعرض على شكل كتيب

  بتوضيحات ونصائح عادة ما يقبلها المكتتب دون نقاش.

ة ما إن يفصفة الإذعان في عقود التأمين تأخذ من هذا الجانب، لكنها تصبح نسب

4نظرنا إلى الشروط الخاصة للعقد والتي تكون محل نقاش بين المؤمن والمؤمن له.

يعتبر المشرع الجزائري عقد التأمين  ،قانون المدني الجزائريمن ال 70للمادة  افوفق

طرف لللتدخل لحماية ا بالمشرعمن عقود الإذعان مهما كانت نسبية ذلك، هذا ما دفع 

5.ا قد يتضمنه العقد من شروط تعسفيةو المذعن ممأالضعيف 

وتميز القواعد المنظمة  ،ونظرا لأهمية عقود التأمين ومكانتها في التشريع المعاصر

صياغة  المشرعاستحدث  ،خلافا للعقود المسماة الأخرى ،لها بالقواعد الآمرة في معظمها

.23صافیة، مرجع سابق، ص لولي ڤ، إ38جدیدي معراج، مرجع سابق، ص  -1
.37ص  مرجع سابق، جديدي معراج، -2
.52ص  مرجع سابق، عبد الرزاق بن خروف، -3
.39مرجع سابق، ص  ، جدیدي معراج،25لولي صافیة، مرجع سابق، ص ڤإ -4
الموجب ولا يحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة وضعها «ق.م.ج على أنه:  70تنص المادة  -5

.»تقبل المناقشة فيها
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وأوردها على  ،والمميز للقواعد المنظمة لعقد التأميند على الطابع الخاص خاصة للتأك

1سبيل الحصر واعتبرها من النظام العام.

  ثالثا: أركان عقد التأمين.

مهما  هيتبين لنا أن، 619من خلال مادته  ،للقانون المدني الجزائريبالرجوع 

الأضرار أو الأشخاص)، فهي لا تختلف عن بقية التأمين عن اختلفت أنواع عقود التأمين (

 السبب، )2( ، المحل)1( وتشتمل على عناصر جوهرية تتمثل في الرضا ،العقود الأخرى

.)4( ومدة العقد )3(

leمين:الرضا في عقد التأ-1 consentement.

إرادة طرفي العقد  قيلاتمفاده و ،لركن الأساسي للعقدركن الرضا ايعتبر الفقهاء 

يتم الرضا في عقد التأمين بين  .بالإيجاب والقبول من أجل إبرام عقد للتأمين من المخاطر

أو  و مالهأسواء كان يؤمن على نفسه  ،والمؤمن له من جهة ثانية ،شركة التأمين من جهة

2لصالح غيره.

أشخاص مؤهلين كالوكلاء المختصين، بينما يجوز  هينوب عن يمكن للمؤمن أن

ولكن يكون ذلك  ،كة التأمينريكلف شخصا آخر لإبرام عقد التأمين مع ش للمؤمن له أن

3عمليا بنظام الوكالة.

أن عملية الرضا في عقود التأمين تمر بمراحل حتى نتوصل  ،جدر الإشارة فقطت

  تحتاج لفترة زمنية.ولتطابق الايجاب والقبول، بل 

.56¡55ص ، مرجع سابقخروف، ن ب عبد الرزاقللمزيد طالع  -1
.58ص مرجع سابق،  جديدي معراج،-2
.59المرجع نفسه، ص  -3
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يجب أن تكون إرادة الطرفين خالية من  ،ولكي ينعقد عقد التأمين انعقادا صحيحا

أن تتوفر في الطرفين أهلية يجب ، كذلك 1والاستغلالالإكراه  ،التدليس ،العيوب وهي الغلط

مين لأنها تتمتع بالشخصية أشكالا بالنسبة لشركات التإهلية التي لا تطرح هذه الأ 2التعاقد

3لصحة رضائه. ،دارةالإهلية أب يتمتعأن مشروطة بليته هالقانونية بينما المؤمن له فأ

.l’objetالمحل:-2

ن له من وقوعه في ميعتبر محل عقد التأمين هو ذلك "الخطر" الذي يخشى المؤ

والمؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين لتأمين  ،مينأولأجل ذلك يقوم بدفع أقساط الت ،المستقبل

فإذا زال الخطر  ،مينأن له من الخطر، فالخطر إذن هو محل الالتزامات في عقد التمالمؤ

وهو  (ج) ومبلغ التأمين (ب) ، فالخطر إذن هو من وراء القسط(أ) بطل عقد التأمين

4به كل منهما.القياس الذي يقاس 

  الخطر:- أ

  شروط الخطر: -1-أ

لا يتوقف وقوعه على إرادة  ،"حادث مشروع محتمل الوقوع :أنهبيعرف الخطر 

فمهما كان التعريف المقدم للخطر فيجب أن تتوافر  .أحد المتعاقدين خصوصا المؤمن له"

:وهي فيه شروط

لأطراف  بةسأي ممكن تحققه من عدمه وغير معروف بالن أن يكون احتمالي:-

5أي غير مؤكد حصوله. ،العقد

.110، ص مرجع سابقبن خروف،  عبد الرزاق -1
.60ص  مرجع سابق، ،معراج جديدي -2
.263غازي خالد أبو عرابي، مرجع سابق، ص  -3
.61 ص مرجع سابق، ،معراج جديدي -4
.14ص زينب قموش، مرجع سابق،  ياسمين كموش،-5
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فإذا حصل الخطر وتحقق  ،ي لا يكون قد وقع مسبقا للتأمينأ أن يكون مستقبلي:-

1ام العقد فيعد عقد التأمين باطلا لانعدام المحل.قبل إبر

أي لا يكون الخطر متعلق بإرادة الطرفين   أن يكون مستقلا عن إرادة الطرفين:-

ينتفي  ،لأنه إذا ارتبط بإرادة أحد الطرفين ،صر أجنبيبل يجب أن يتحقق بفعل عن

فلابد أن يكون بسبب  2ويصبح مؤكد الوقوع بل ومخطط وعمدي ،عنصر الاحتمال

جنبي خارج عن إرادة الطرفين.أعامل الطبيعة أو عامل 

 اأي أن يكون ناتجم والآداب العامة: اغير مخالف للنظام الع ،أن يكون مشروعا-

، فلا يمكن أن نؤمن ةعن نشاط مشروع غير مخالف للنظام والآداب العام اومتولد

عن نقل مواد مهربة أو الاتجار في الممنوعات كالمخدرات، بيوت القمار والدعارة.

  أنواع الخطر: -2-أ

  للخطر عدة أنواع نذكرها فيما يلي:

العقد، كالتأمين قت إبرام وفالمعين هو الخطر المعين  الخطر المعين وغير المعين:-

أما الخطر غير المعين فموضوعه أن يرد التأمين  ،من الحريق اعلى منزل معين

على محل غير معين وقت إبرام العقد كالتأمين ضد المسؤولية المدنية من حوادث 

3.دون معرفة مسبقة للضرر بل يكون قابل للتعيين عند وقوع الحادث ،المرور

ت هو الخطر الذي أسباب وقوعه مستمرة وغير فالثاب الخطر الثابت والمتغير:-

من فترة متغيرة طيلة مدة العقد، بينما المتغير فهو الذي تختلف فرص وقوعه 

  رتفاع أو النقصان.لأخرى إما بالإ

.50إڤلولي صافية، مرجع سابق، ص  -1
.52ص  مرجع نفسه،-2
.14ص زينب قموش، مرجع سابق،  ياسمين كموش، -3
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وتظهر أهمية التمييز بين الخطر الثابت والمتغير في تحديد مقدار القسط السنوي 

  الذي يدفعه المؤمن له.

الأصل أن كل ما يهدد الإنسان في ماله  للتأمين وغير القابل للتأمين:الخطر القابل -

إما  ،إلا أنه يوجد بعض الأخطار غير قابلة للتأمين ،1أو شخصه يعد محلا للتأمين

أو بسبب جسامتها أو كان محلها غير مشروع ومخالف  اتفاقامستبعدة قانونا أو 

للنظام والآداب العامة.

مما  ،المؤمن منه يدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل تغطية الخطر هو مبلغ مالي القسط: -2

ر معه ر الخطر تغي، فإذا تغي2يتطلب معرفة مقدار احتمال حدوث الخطر المؤمن ضده

  مبلغ القسط بالزيادة أو النقصان.

يقصد به المبلغ الذي يتفق الأطراف على ضمانه بمقتضى عقد  مبلغ التأمين:-3

فلا ينبغي أن يزيد مقدار  ،عليه صراحة في عقد التأمينالتأمين، فيكون منصوص 

من القانون  623وهو ما نصت عليه المادة  ،3التعويض على المبلغ المتفق عليه

لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن «الجزائري التي جاء فيها: المدني 

قيمة ن منه بشرط أن لا يتجاوز ذلك مالخطر المؤ وقوعالضرر الناتج عن 

4المتعلق بالتأمينات. 07-95من الأمر  30دته المادة كوهو ما أ، »التأمين

  قانون مدني جزائري. 261المادة  -1
.15زينب قموش، مرجع سابق، ص  ياسمين كموش، -2
.56إڤلولي صافية، مرجع سابق، ص  -3
  ، سالف الذكر. 04-06من القانون رقم  4معدلة بالمادة  -4
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السبب:-4

يعتبر السبب الباعث على التعاقد فمصلحة المؤمن له تكمن في المحافظة على 

هو في إبرامه للعقد ممتلكاته أو حياته من المخاطر التي قد تصيبه، أما المؤمن فالسبب 

  وهو تحقيق الربح.التأمين الهدف من ذلك 

فترة التأمين:-5

هي الفترة التي يسري خلالها التأمين وهي  ،و مدتهأأما فيما يخص فترة التأمين 

لمؤمن له المطالبة لفترة سريان العقد إلى غاية انتهائه ولها أهمية كبيرة إذ لا يمكن 

1بتعويضات إذا وقع الخطر خارج وقت سريان العقد.

  الفرع الثاني

  المتولدة عن عقد التأمينالالتزامات 

مين أثر على طرفيه، إذ يوقع أفلعقد الت ،كما لكل علاقة عقدية أثرها على أطرافها

ورها حقوق واجبة دن له والتي تولد بموأخرى على المؤ (أولا) التزامات على المؤمن

.(ثانيا) الاحترام والتنفيذ

  أولا: التزامات المؤمن.

¡2التأمين الذي يأتي على شكل رأسمال أو ايرادات دوريةيلتزم المؤمن بأداء مبلغ 

  بشرط تحقق الخطر المؤمن منه.أو تعويضا 

فه العام أو الخاص أو للضحية أو ليتم دفع التعويض عامة إما للمؤمن له أو لخ

  .ذوي الحقوق مباشرةل

.15زينب قموش، مرجع سابق، ص  ياسمين كموش، -1
.80جدیدي معراج، مرجع سابق، ص  -2
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إلا أنه تجدر  ،في كل الحالات يلتزم المؤمن بدفع التعويض مهما كان نوع الخطر

  الإشارة إلى أنه تختلف في تأمينات الأشخاص عن تأمينات الأضرار.

تأمين الأشخاص:.1

مين كاملا بمجرد بقائه على قيد الحياة لبلوغه سن معين أيستحق المؤمن له مبلغ الت

الحياة لحالة الوفاة، على الحياة لحالة الحياة، أما بالنسبة للتأمين على مين أوذلك في الت

يدفع ن على حياته متحق المستفيد مبلغ التأمين المتفق عليه كاملا بمجرد وفاة المؤفيس

1دفعة واحدة أو بطريقة دورية.المبلغ 

  التأمين من الأضرار:.2

ن له ملزم بدفع مبلغ التعويض في الآجال المتفق عليها أو تلك المحددة في مالمؤ

الحالات سواء أكان مصدرها طارئ أو وذلك في كل ، الشروط العامة أو المحددة شرعا

  عمد من المؤمن له أو من الغير.تنتيجة خطأ غير م

أو الضحية أو ذوي حقوقه أو  2يدفع التعويض للمؤمن له، أو خلفه العام أو الخاص

ذلك تفاديا للجوء للمطالبة بالتعويض بطرق أخرى غير وللمستفيد أو للغير صاحب الحق 

  الودية.الوسائل تلك 

  ثانيا: التزامات المؤمن له.

والالتزام  )1(الالتزام بدفع القسط  يترتب على عاتق المؤمن له التزامات من أهمها:

.)2(بالتصريح أو الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر 

.81جديدي معراج، مرجع سابق، ص  -1
.83المرجع نفسھ، ص  -2
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الالتزام بدفع القسط:-1

:القسط تعريف- أ

(شركة التأمين) لقد سبق القول أن القسط هو المبلغ الذي يسدده المؤمن له لمؤمن 

  مقابل تحمله الخطر المؤمن منه.

يتم تحديد زمان الوفاء بالقسط وفق اتفاق وهناك علاقة وثيقة بين القسط والخطر، و

أما بالنسبة  ،1وقد يتفقا أن يتم دفع جزء من القسط (جزء أولي) ،الطرفين وقت إبرام العقد

يعتبر في هذه الحالة المؤمن له هو في موطن المدين إذ  ،للقواعد العامة اللمكان فيتم وفق

2المدين وشركة التأمين هي الدائن.

الجزاء عن عدم دفع القسط:- ب

بالالتزامات اتجاه  فعدم دفع القسط يعتبر اخلالا ،عملا بقواعد القانون المدني

 الفسخ، الفسخ التلقائيالمطالبة بوهو ما ينتج عنه إما المطالبة بالتنفيذ وإما  ،المتعاقد الثاني

من القانون المدني الجزائري أو الفسخ القضائي الذي قد تطول  120عملا بالمادة 

  مين إلى إدراج الفسخ التلقائي في عقودها.أشركات الت أ، ولتفادي ذلك تلج3إجراءاته

  التزام المؤمن له بالتصريح أو الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر:-2

  تعريف:- أ

لإدلاء التزام هذا الأخير بامن الالتزامات المباشرة لعقد التأمين على عاتق المؤمن له 

الصحيحة عن الخطر المؤمن منه، حتى يتمكن المؤمن من التقدير بالبيانات والمعلومات 

وفي العادة تلجأ شركات التأمين في ذلك إلى ملأ استمارات تتضمن أسئلة  ،الصحيح للأخطار

.16سابق، ص زينب قموش، مرجع  ياسمين كموش، -1
.66-65جديدي معراج، مرجع سابق، ص  -2
.73المرجع نفسھ، ص  -3
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يقع على كاهل المؤمن له، هذا الالتزام  1مؤمن له عليها بكل وضوح وأمانةيجيب الومحددة 

علم المؤمن بكل الظروف التي تغير من يإذ يجب أن  ،عند إبرام العقد ومدة سريان العقد

الخطر بزيادة  على الخطر حتى بعد إبرام العقد (أي خلال سريانه) والتي يكون لها تأثير

2درجة احتمال وقوعه أو شدة جسامته ويكون ذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

  جزاء التصريح المخالف للحقيقة:- ب

طيلة مدته (الإبرام، السريان، ووقت وقوع الخطر) ويميز و دويترتب ذلك أثناء العق

 خفسإلا القسط و أين أجاز للمؤمن أن يطلب زيادة 3المشرع الجزائري بين حالة حسن النية

أي الإدلاءات الكاذبة أو الكتمان  ،العقد وإعادة الأقساط المدفوعة وبين حالة سوء النية

  العمدي الذي يترتب عنه إبطال العقد وإبقاء الأقساط المدفوعة وهذا عند إبرام العقد. 

أما إذا كان ذلك أثناء سريان العقد والتي تخص فقط حالة تفاقهم الخطر فإن كان 

 ،عة أو الغيريمين أما إذا كانت بفعل الطبأفيسقط حقه في مبلغ الت ،بسبب المؤمن له

ما أضاف المشرع الجزائري ك ،ما المطالبة بفسخ العقد أو زيادة القسطإ :فللمؤمن موقفين

المؤمن له في مبلغ التأمين إذا أخل بالتزاماته  قفي وثائق التأمين شرط يقضي بسقوط ح

4لمؤمن بوقوع الخطر.باطلاع أو إعلان ا

.75ص جديدي معراج، مرجع سابق،  -1
.17ص زينب قموش، مرجع سابق،  ياسمين كموش، -2
المتعلق بالتأمينات، (المعدل والمتمم)، سالف الذكر. 07-95من الأمر رقم  15مادة راجع ال -3
.17ص زينب قموش، مرجع سابق،  ياسمين كموش، -4
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  المبحث الثاني

التحديد القانوني لحقوق مستهلكي التأمين

ما يدفع المؤمن إلى التأمين هو حاجته لذلك أو الزامية ذلك في بعض الميادين، 

ولا لما تحويه من  ،مينتأمر دون معرفة كاملة لمضمون عقد الويكون ذلك في غالب الأ

  شروط فتقتصر حريته في اختيار المؤمن فقط.

المؤمن وعليه فهو جية موضوعة مسبقا ينفرد بإعدادها ذعقود نموفعقود التأمين 

 فباعتباريراعي فيها مصالحه أكثر من غيره وربما قد يتسبب في أضرار للطرف الآخر، 

آليات لحماية لضروري إيجاد ية كان من اناعقود التامين من عقود الاستهلاك الإذع

  المستهلك باعتباره طرفا ضعيفا مقارنة بالمؤمن.

 المشرعفالحماية تكمن أساسا في تلك الحقوق الممنوحة لهم قانونا محاولة من 

 "بالتوازن العقدي"في العلاقة العقدية أو ما يسميه رجال القانون لتحقيق نوع من التكافؤ 

والمتمثل في  ، ت إبرام العقد وقبل العقد النهائيوقالمؤمن له  من خلال ضمان حقوق

، وكذلك حمايته أثناء تنفيذ العقد بإستبعاد (المطلب الأول)1الإعلام الوافي والكافيالحق في 

.(المطلب الثاني) الشروط التعسفية المقررة في بعض العقود

  المطلب الأول

  الإعلامحماية حقوق مستهلك التأمين ب

الحق في الإعلام من الحقوق الأساسية للمستهلك في مواجهة المحترف الذي يوجد 

في مركز أقوى يسمح له بتحمل مصاريف الإعلام، وهو حق يفرضه التفاوت في مستوى 

، جامعة الشهيد حمة لخضر، مجلة العلوم الإدارية والماليةبغدادي ايمان، "حماية المؤمن له في عقد التأمين"،  -1

.614، ص 2017، ديسمبر 01، العدد 01الوادي، المجلد 
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تلال في التوازن العقدي لتحقيق أكبر قدر من خالمتعاقدين بهدف الحد من ظاهرة الا

1المساواة بين المتعاقدين.

على الواقع ويخضع عقد التأمين على غرار عقود الاستهلاك لنفس الزامية الإعلام 

ما يجعله حقا للمؤمن له أو مستهلك التأمين، وبما أننا بصدد دراسة آليات  ،عاتق المؤمن

، فإنه يجب التعرض إلى مفهوم الحق حماية مستهلك التأمين من خلال منحه حقوق مضمونة

والتعرض كذلك  (الفرع الأول)للمستهلك يقع على عاتق المؤمن  في الإعلام باعتباره حق

.(الفرع الثالث)وجزاء الإخلال به  (الفرع الثاني)للأساس القانوني لاكتساب هذا الحق 

  الفرع الأول

  الحق في الإعلاممفهوم 

، وعليه المستهلك ذعانيةيعتبر عقد التأمين من عقود الاستهلاك ذات الخاصية الإ

التأمين هو الطرف المذعن الذي لا يناقش شروط العقد المحررة مسبقا من طرف في عقد 

ومن أجل حماية المؤمن له من سكوت  مقدم خدمة التأمين، الطرف القوي في عقد التأمين.

ما لتزام بالإعلام الواقع على عاتقه، وهذا المؤمن عن بعض التفاصيل الضرورية جاء الا

الشخص الملتزم  (أولا)الإعلام كآلية لحماية المستهلك  يتضح من دراسة تعريف الحق في

.(ثالثا)وصوره  (ثانيا)بالإعلام 

، المجلد قسنطينة ، جامعة الإخوة منتوريمجلة العلوم الإنسانية "،الالتزام بالإعلام في عقد التأمين"، مزبرلقمان بو -1

.487، ص 2016ديسمبر ، 46عدد ال "أ"،
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  الحق في الإعلام. تعريفأولا: 

الحق في الإعلام الذي يستفيد منه مستهلك التأمين هو ذلك الالتزام الذي يقع على 

حدد رضاه تعاتق المؤمن والذي مفاده توعية المؤمن له بظروف التعاقد والمسائل التي 

  مواجهة للاختلاف بين مستوى المهني والمستهلك.

م المؤمن له بكافة التعاقد يتضمن إعلا على فالحق في الإعلام التزام قانوني سابق

 ىتسمح له بالتعرف على الخصائص الأساسية للخدمة التي سوف تؤد يالتفاصيل الت

والشروط الواردة فيها ليتحدد رضاه ويتبين قبوله للتعاقد أو رفضه فهو إعلام موضوعي 

 نصيحة، ويختلف عن الالتزام بال1حيادي لا يمارس فيه المهني أي تأثير على المستهلك

  يس مجرد تقديم معلومات بل يقوم المهني بالنصح وتوجيه اختيار المستهلك.الذي هو ل

  .زم بالإعلامتملالشخص الثانيا: 

 والمستهلكطرفي عقد التأمين المؤمن يعتبر الالتزام بالإعلام التزاما يقع على عاتق 

لكن بما أننا في صدد دراسته من جانب "حماية المستهلك" أي من جانب  ،تعدد صفاتهب

فنحن نعني في هذا الصدد الحق في الإعلام الذي يستفيد منه المؤمن له  ،حقوق مكتسبة

وعليه فالمدين بالإعلام والنصيحة هو المؤمن  ،والذي يقع كالتزام على عاتق المؤمن

 العامين ،الوكلاء ،سماسرة ،ركات تأمينبمفهومه الواسع أي محترفي التأمين من ش

شخاص الذين لا يحترفون مهنة التأمين ولكن كذلك الأ، البنوك والمؤسسات المالية ،للتأمين

2ة كالموثق مثلا.يشخاص آخرين بصفة عرضأيقومون بتحرير عقود تأمين لحساب 

.39عمريو جويدة، مرجع سابق، ص  -1
.50ص  المرجع نفسه، -2
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  .الالتزام بالإعلام ثالثا: صور

.)2( وأثناء العقد )1( قبل العقد تختلف صور الالتزام بالإعلام بين تلك

الإعلام قبل التعاقدي:-1

وتتمثل في تمكين المتعاقد من معرفة كافة حقوقه والتزاماته وكل المعلومات 

  المتعلقة بشروط العقد.

الذي يمكن  (أ) ويتم ذلك عمليا عن طريق وثيقة التأمين أو ما يسمى باقتراح التأمين

.(ب) المؤمن له من معرفة عناصر العقد

leين: تأمإقتراح ال-أ proposition d’assurance

نها طالب التأمين ؤمن بناء على المعلومات التي دومهذا الاقتراح الذي يضعه ال

ا الطلب الذي لا يكون ملزما لطرفيه إلا بعد قبوله عملا (مؤمن له) في طلب التأمين، هذ

1المتعلق بالتأمينات. 07-95من الأمر  8بنص المادة 

ficheبيان المعلومات المتعلق بشروط العقد أو استمارة الأسئلة: -ب d’informions.

  :ما يلي هي وسيلة لإعلام المستهلك بشروط العقد ويتضمن

 إعلاما حول سعر الضمانات (القسط الذي يدفعه المؤمن له وما إذا كان القسط

2ح وطريقة أدائه).وثابتا أو متغيرا، عناصره بدقة ووض

بداية وحول الضمانات: أي الخطر موضوع الضمان ومدته، زمن  اإعلام

الضمان ومدة صلاحيته.

.»مين التزام المؤمن له والمؤمن إلا بعد قبولهألا يترتب على طلب الت«على ما يلي:  07-95من الأمر  8تنص المادة  -1
لعيدي زينة، الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق،  ارة،سلحلاح  -2

.20ص ، 2016فرع قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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حول استثناءات الضمان: أي حدود ونطاق الضمان لإبعاد كل شك  اإعلام

واحتمال.

الة.حإعلامه بشرط الإ

دفعة أو إيرادات، عينيا أو  شروط المتعلقة بكيفية أداء التعويضالإعلامه ب)

نوع الضرر المؤمن عليه).اب سنقديا، على ح

.1إعلامه بإلتزاماته

  الإعلام التعاقدي:-2

تهلك في مرحلة التفاوض إلا أن يعتبر الإعلام ما قبل التعاقدي حماية لرضا المس

التعاقدي يسعى إلى تنوير المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد ويتخذ هذا الإعلام في هذه  الإعلام

.(ج)وملحق التأمين  (ب) عقد التأمين وأووثيقة  (أ) المرحلة شكل مذكرة التغطية المؤقتة

laمذكرة التغطية المؤقتة: -أ note de couverture provisoire.

هي وثيقة موقعة من طرف المؤمن تسلم لطالب التأمين في فترة سابقة لإبرام العقد، 

تصدر إلا في صل أن مذكرة التغطية لا هي تعبير عن قبول تغطية الخطر بصفة مؤقتة، الأ

فعليه تصدر مذكرة تغطية مؤقتة في  ،حالتين: حالة وجوب وقت لدراسة طلب التأمين

وكذلك في حالة قبول المؤمن طلب  ،و الرفض النهائيأاء الدراسة بالقبول هانتظار انت

2فهي هنا دليل مؤقت على اتفاق نهائي. ،صدار عقد التأمين النهائيإالتأمين في انتظار 

الذكر.، (المعدل والمتمم)، سالف المتعلق بالتأمينات 07-95 رقم مرمن الأ 15المادة  -1
¡12، الجزء الأول، العدد 1، جامعة الجزائر مجلة البحوث، "الالتزام المتبادل بالإعلام في عقد التأمين" مهار آمال،-2

.215-214، ص 2018
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la التأمين:وثيقة -ب police d’assurance.

بعد انتهاء مذكرة  ،تصدر في حالة قبول التأمين من طرف طالب التأمين مباشرة

يحرر كتابيا بحروف ، قد للتأمين في حد ذاته الذي يثبت التزامات الطرفينعالتغطية، فهي 

لضمان الإعلام الكافي للمؤمن له بمضمون العقد وتمكينه  1واضحة ويتضمن بيانات معينة

  .قدامه على التوقيعإمن قراءة شروطه قبل 

ها محررة باللغة يرط المشرع اللغة التي تكتب بها العقود إلا أن غالبتلم يش

 ،مين فتتمثل في هوية الطرفينأة الواجبة التوافر في وثيقة التنالفرنسية، أما البيانات المعي

أو الشخص المؤمن عليه، طبيعة الأخطار المضمونة، تاريخ الاكتتاب، تاريخ  ،الشيء

  ومدته ومبلغ التأمين، قيمة الاشتراك أو القسط، وتوقيع الطرفين. ،سريان العقد

.l’avenantملحق التأمين:-ج

2هي وثيقة مكتوبة يتم الحاقها بالعقد الأصلي، تتضمن تعديلات في بنود العقد

  لعملهم بها. اتوقيع الطرفين ضمانرط فيه تيش

  الفرع الثاني

الأساس القانوني للحق في الإعلام

(أولا) يتمثل الأساس القانوني للالتزام بالإعلام في القواعد العامة للقانون المدني

.(ثانيا) وبعض القواعد الخاصة (حماية المستهلك والمعاملات التجارية)

، (المعدل والمتمم)، سالف الذكر.المتعلق بالتأمينات 07-95 رقم مرمن الأ 7المادة  -1
  .، (المعدل والمتمم)، سالف الذكرالمتعلق بالتأمينات 07-95 رقم مرمن الأ 9المادة  -2
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  المدني كأساس للالتزام بالإعلام.أولا: القواعد العامة للقانون 

صحة التراضي:-1

إلا أن  ،ثر قانونيأإن وجود التراضي يكون بتطابق إرادتي الطرفين على إحداث 

بل يجب أن يكون صادرا من ذوي أهلية وخالية  ،هذا التراضي لا يكف أن يكون متوفرا

ع الجزائري حماية فحتى لا يكون خلل في العقد أولى المشر ،هبمن العيوب التي قد تلحق 

حتى تكون إرادتهما صحيحة خلال التعاقد وذلك بالابتعاد قدر  ،خاصة للمتعاقدين

والتي تجعل العقد  ،المستطاع عن عيوب الإرادة التي تصيب المؤمن له كالغلط والتدليس

1قابلا للبطلان.

التدليس:-2

غلط يدفعه في الآخر توقع الطرف المتعاقد تيالية حاالتدليس هو استعمال طرق 

ل له الحق في التراجع عن العقد بالمطالبة بإبطاله خاصة إذا كانت وخهذا ما ي ،للتعاقد

، كأن يكون المؤمن على علم بواقعة 2الطرق والحيل المستعملة هي الدافع الحقيقي للتعاقد

سبة للمؤمن له ووجب عليه أن يعلمه بها بصراحة وإلا اعتبر مخلا نبالغة الأهمية بال

ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن  زامه بإعلام الطرف الثاني (أي مساس بحق الإعلام).بإلت

واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه 

3الملابسة.

.489، ص لقمان بومزبر، مرجع سابق -1
79يتضمن القانون المدني ج.ر.ج.ج عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  86/1المادة  -2

للتدليس إذا كانت الحيل التي لجا إليها يجوز ابطال العقد «: معدل ومتمم على أنه 1975سبتمبر  30صادر بتاريخ 

.»المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد
  من القانون المدني. 86/2المادة  -3
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  الغلط:-3

إذ يجب  ،وب الرضاشهو تصوير للأمر على غير حقيقته، يعتبر من العيوب التي ت

أن يكون الغلط جوهريا ويبلغ حدا من الجسامة، ويكون الغلط جوهريا إذا كان هو الدافع 

ا على هذه وكان الالتزام بالإعلام منصب ،1للتعاقد ووقع في ذات المتعاقد أو إحدى صفاته

2الصفة الجوهرية.

  حسن النية:-4

تأمين من عقود ري على جميع العقود فباعتبار عقد السمن المبادئ التي ت يعد

فإنه يجب على شركات التأمين  ،الاستهلاك التي تتطلب حماية الطرف الضعيف فيها

ا إلى مبدأ حسن النية أن تعلم المستهلك بكل ما يتعلق بالعقد ممتنعة ومبتعدة عن داستنا

زاهة والأمانة في تنفيذ العقود من مبدأ حسن النية المنصوص إذ تعتبر النّ ،التدليس والغش

  من القانون المدني الجزائري. 107ه صراحة في نص المادة علي

  ثانيا: القواعد الخاصة أساس الالتزام بالإعلام.

قانون حماية المستهلك وقمع الغش:-1

على  3المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09 رقم من الأمر 17تنص المادة 

يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي «أنه: 

  .»خرى مناسبة...أيضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة 

تتحدث نص المادة على الإعلام بمعلومات تتعلق بالمنتوج، فالمنتوج يشمل السلعة 

الزامية تحرير بيانات الوسم  )السالف الذكر(من الأمر  18كما تناولت المادة ، 4والخدمة

15ص  المرجع السابق، لعيدي زينة، لحلاح سارة،  -1
.القانون المدني الجزائري من 82أنظر نص المادة  -2
  ، سالف الذكر2009فيفري  25مؤرخ في  03-09رقم أمر  -3
.62و جويدة، مرجع سابق، ص يعمر -4
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كما يمكن إضافة لغة سهلة الفهم  ،ودليل الاستخدام وكل معلومة مهمة باللغة العربية أساسا

  لدى المستهلكين.

  القانون المطبق على الممارسات التجارية:-2

الزامية تحديد العناصر  021-04 رقم من القانون 30جاء في مضمون المادة 

في مضمون  3062-06وتطبيقا لهذه المادة جاء المرسوم التنفيذي رقم  ،الأساسية للعقود

للطرف الثاني الذي  مادته الأولى بتعريف للعقد المحرر مسبقا من أحد أطرافه مع إذعانٍ

رتبطة الإدراج فيه لكل العناصر الم اوعليه كان لازمي تغيير فيه، أحداث إلا يمكنه 

بالحقوق الجوهرية المتعلقة أساسا بالإعلام المسبق للمستهلك لضمان نزاهة وشفافية 

3العمليات التجارية.

  الفرع الثالث

  جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام

خلال به يجعل الإا كان الهدف من الالتزام بالإعلام هو تنوير رضا المتعاقدين فلم

، وهذا ما يسبب للطرف الضعيف ضررا جراء إبرام هذا العقد ،رضا الطرفين معيبا

وعليه جزاءات للإخلال بأحد  ،ويوقع على عاتق الطرف الثاني مسؤولية ذلك الضرر

ويمكن تقسيم هذه الجزاءات إلى جزاءات وفقا  4التزاماته الجوهرية وهي الالتزام بالإعلام.

.(ثانيا)خاصة وجزاءات وفقا للقواعد ال (أولا)للقواعد العامة 

  ، يحدد القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية، سالف الذكر.2004يونيو  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -1
عوان ، يحدد العناصر الأساسية للعقد المبرم بين الأ2006سبتمبر  10مؤرخ في  306-06 رقم مرسوم تنفيذي -2

.2006سبتمبر  11 بتاريخصادر ، 56الاقتصاديين والمستهلكين، ج. ر عدد 
، سالف الذكر.306-06من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -3
.219مهار آمال، مرجع سابق، ص  -4
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  لقواعد العامة.ل وفقاأولا: الجزاءات 

 )وفقا للقواعد العامة(إن الإخلال بالإلتزام بالإعلام في عقد التأمين يترتب عنه 

.)2( وكذلك قيام المسؤولية المدنية والمطالبة بالتعويض )1(قابلية إبطال العقد 

إبطال العقد:-1

التأمين أن يطالب بإبطال العقد، فالإبطال يحق للطرف الذي عيبت إرادته في عقد 

تي الغلط للا يكون تلقائيا، على الطرف المتضرر التمسك به والمطالبة بإبطاله كما في حا

  .(ب) والتدليس(أ) 

الغلط:  -أ

شياء فهو وهم يقوم في ذهن الفرد طئ للأمور والأافي نظر الفقهاء هو تصور خ

المعلومات التي دفعته  نأوعلى الفرد المتمسك بإبطال العقد للغلط أن يثبت  ،يدفعه للتعاقد

  للتعاقد هي معلومات جوهرية اتضح أنها مغلوطة.

أي يجب أن يكون الغلط جوهريا على درجة من الجسامة وأن يكون مؤثرا أي هو 

لفة الطرف ، فيكون الغلط كذلك إذا انصب على معلومات رئيسية أو أن مخا1الدافع للتعاقد

يتضح في الواقع أنه  ،الثاني للالتزام بالإعلام كان وراء وقوع الطرف الأول في الغلط

هذا ما يزيد ويؤكد من أهمية الإعلام ما قبل التعاقدي في  ،يصعب إثبات الوقوع في الغلط

2عقد التأمين.

.القانون المدني من 82¡81راجع المواد  -1
.220مهار آمال، مرجع سابق، ص  -2
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  التدليس: -ب

احتيالية للتأثير على حد الطرفين لطرق أهو أيضا من عيوب الرضا وهو ممارسة 

رغم أن الحقيقة عكس ذلك، كأن يسكت المؤمن عن  ،ودفعه للتعاقد ،إرادة المتعاقد الآخر

  بعض المعلومات الجوهرية مما يؤدي إلى تضليل المتعاقد الثاني.

خفاء معلومات يتمسك بها إيتجسد التدليس من خلال الكتمان أو  ،في عقد التأمين

1تأمين.المؤمن له لبطلان عقد ال

  المسؤولية المدنية:-2

في حالة استحالة إثبات الغلط أو التدليس يمكن للمؤمن له المتضرر إقامة دعوى 

  مسؤولية مدنية ليلزم المؤمن بإصلاح الضرر الذي تسبب له فيه، إخلاله لواجب الإعلام.

عن أفعال فإذا كان المخل بالإلتزام هو وكيل عام فشركة التأمين هي المسؤولة 

وإذا كان المتسبب  ،المتعلق بالتأمينات 07-95من الأمر رقم  267بموجب المادة وكلائها 

فيؤسس المؤمن له دعواه على أساس المسؤولية التقصيرية، هو مكتتب التأمين الجماعي 

2إثبات الخطأ، الضرر والعلاقة السببية بينهما.فما عليه إلا 

  خاصة.لقواعد الوفقا لثانيا: الجزاءات 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش: 03-09 رقم الواردة في القانونالجزاءات -1

.(ب) وأخرى جنائية (أ) يتناول النص جزاءات إدارية

.من القانون المدني 86/2المادة  -1
.222مهار آمال، مرجع سابق، ص  -2



الحماية المباشرة لمستهلكي التأمين من خلال التحديد القانوني لهم ولحقوقهم           الفصل الأول: 

46

الجزاءات الإدارية:-أ

إلا أنه لا  ،جزاء سحب المنتوج بصفة مؤقتة أو نهائية أو غلق المحل التجاري.1

يمكن تطبيقها في عدم الإعلام في عقد التأمين المرتبط بخدمات وليس بسلع.

غرامة مالية من مئة ألف دينار إلى مليون دينار جزائري لمخالفة إلزامية وسم .2

1المنتوج.

غرامة الصلح المحددة بمائتي ألف دينار فيما يتعلق ببيانات وسم المنتوج في أجل .3

وإلا ترفع للجهة القضائية المختصة. 2تعيينهايوم من تاريخ  30

الجزاءات الجنائية:-ب

و قابلية استعمالها أقرار عقوبات لكل من يحاول خداع المستهلك في كمية المنتجات إ.1

3أو تاريخها أو مدة صلاحيتها.

سنوات حبس وغرامة خمسة مئة ألف في حالة استعمال  5لى إرفع العقوبات .2

4دفعه للتعاقد. وأإشارات أو إدعاءات تدليسية لخداع المستهلك 

  المتعلق بالتأمينات: 07-95 رقم الواردة في الأمرالجزاءات -2

المتعلق بالتأمينات على الجزاءات التي تطبق  07-95 رقم ز المشرع في الأمركر

بة لإعلام المؤمن سولكن بالن ،ؤمنمعلى المؤمن له في حالة عدم احترامه لالتزام إعلام ال

قانون رقم الفقد أحالنا المشرع للجزاءات المنصوص عليها في ، ؤمن له أو مستهلك التأمينملل

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.03-09من القانون رقم  78المادة  -1
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.03-09من القانون رقم  86المادة  -2
.من القانون المدني420المادة  -3
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.03-09من القانون رقم  69المادة  -4
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¡1باعتبار عقد التأمين من عقود الاستهلاك ،وقمع الغش المستهلكالمتعلق بحماية  09-03

  ولقد اشتركت غالبية التشريعات في ذلك.

لنص وفقا ل ،يستثني من هذا السكوت عن إخلال المؤمن بحق إعلام المؤمن له

من القانون المدني الجزائري والذي  622المذكور في نص المادة  ،المتعلق بالبطلان

كل شرط مطبوع لم وثيقة التأمين من الشروط الآتية:يكون باطلا ما يرد في «: مفاده

2.»ز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوطيبر

  المطلب الثاني

  الحق في التوازن العقدي باستبعاد الشروط التعسفية

التأمين إضافة إلى حق المؤمن له في الإعلام الواقع على عاتق المؤمن فلمستهلك 

 وعليه استلزم التطرق إلى مفهومها ،الحق في التوازن العقدي باستبعاد الشروط التعسفية

(الفرع والحماية المقررة ضد الشروط التعسفية  (الفرع الثاني)صورها و، (الفرع الأول)

.الثالث)

  الفرع الأول

  مفهوم الشرط التعسفي

عدم توازن بين حقوق والتزامات أطراف  الشرط التعسفي كل شرط يخلق جو

وهذا ما يتضح من  3والشخص المهني. العلاقة العقدية في العقود المبرمة بين المستهلك

.(ثانيا)وعناصره  (أولا)تعريف الشرط التعسفي 

.224مهار آمال، مرجع سابق، ص  -1
.491لقمان بومزیر، مرجع سابق، ص   -2
.35لحلاح سارة، لعیدي زینة، مرجع سابق، ص -3
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أولا: تعريف الشرط التعسفي.

.)2(والتعريف التشريعي  )1(التعسفي نتعرض للتعريف الفقهي لتعريف الشرط 

  التعريف الفقهي:-1

فهناك  ،للشرط التعسفي إليهاتنظر  يباختلاف الزوايا الت ،تعددت التعريفات الفقهية

ز من اعتمد على أطراف العلاقة ومن اعتمد على مصدر فرض الشرط التعسفي ومن ركّ

فرض فيعتبر شرطا تعسفيا الذي ي، 1علاقة العقديةالعلى أثر هذه الشروط التعسفية على 

  اقتصاديا على متعاقد غير مهني.من متفوق 

ضرارا للمستهلك وينتج أفهو ذلك الشرط الذي يلحق  ،كذلك من حيث طريقة فرضه

ثر على العلاقة العقدية أما من زاوية الأ، عنه عدم توازن عقدي لصالح مهني أو محترف

فهو كل شرط ينتج عنه عدم توازن واضح في علاقة العقدية ما ينتج عنه مكافأة فاحشة 

  للمهني صاحب القوة الاقتصادية في مواجهة المستهلك الضعيف.

التعريف التشريعي:-2

لم تتعرض غالبية التشريعات لتعريف الشرط التعسفي على خلاف التشريع الجزائري، 

للشرط التعسفي في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من فقد تبنى المشرع الجزائري تعريفا 

الذي يحدد القواعد المطبقة على  2004يونيو  23المؤرخ في  02-04القانون رقم 

شرط تعسفي: كل بند أو شرط بمفرده أو مشترك مع بند «: كما يليالممارسات التجارية 

التوازن بين حقوق وواجبات واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر ب

.»أطراف العقد

.36لحلاح سارة، لعیدي زینة، مرجع سابق، ص -1
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فالشرط التعسفي هو كل شرط يخل بالتوازن بين طرفي  ،فبالنسبة للمشرع الجزائري

1العقد من حيث الحقوق والواجبات.

  .التعسفيثانيا: عناصر الشرط 

  تظهر عناصر الشرط التعسفي فيما يلي:

المفرطة:التعسف في استعمال القوة الاقتصادية والميزة -1

مفاد النفوذ والتفوق التقني والوضع الاقتصادي للمهني مقارنة بالمستهلك الذي يجد 

ة خبرته أو حاجته وذلك راجع لقلّ ،نفسه في وضعية قبول شروطه دون إمكانية مناقشتها

وهذا التعسف في استعمال القوة الاقتصادية والنفوذ التي  ،الملحة لهذه السلعة أو الخدمة

يكسب ويجعل المهني يتمتع بمزايا مفرطة  ،اختلال التوازن بين طرفي العقدتؤدي إلى 

  .مقارنة مع المستهلك الضعيف

  الاختلال الظاهر بين حقوق والتزامات طرفي العقد:-2

من تعسف في استعمال القوة الاقتصادية واكتساب  ،إضافة إلى العنصرين السابقين

تلال الظاهر بين حقوق والتزامات خالمشرع الفرنسي عنصر الا أضاف ،الميزة المفرطة

بين التزامات الطرفين بنسبة معينة، هذا الرأي لم يشاطره أغلبية  ؤالطرفين أي عدم التكاف

2لعنصرين الأولين.ل اأنها تكرار االفقهاء بل رأو

.36لحلاح سارة، لعیدي زینة، مرجع سابق، ص  -1
.39المرجع نفسه، ص  -2
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  الفرع الثاني

  المدنيلقانون ل وفقاصور الشرط التعسفي الواردة في عقد التأمين 

من القانون المدني الجزائري تسمح لنا بالحفاظ على  622إن مضمون المادة 

 ،التوازن العقدي من خلال إلزام المؤمن بإبراز التزاماته وحقوق الطرف الثاني الجوهرية

على الشروط التي تعتبر باطلة في عقد  ،وعليه نص المشرع في نص المادة السالفة الذكر

.(ثانيا) والباطلة بسبب شكلها (أولا) لة بسبب موضوعهافهناك الباط ،التأمين

  موضوع.البسبب ن الشروط أولا: بطلا

  :ما يليوتتمثل في

شرط سقوط الحق في التعويض بسبب خرق القوانين والنظم:-1

أي المؤمن لا يضمن الضرر لوجود اتفاق بين  ،بمعنى فقدان الحق في التعويض

1عفى من التزاماته.يوبالتالي يحرم المؤمن له من حقه دون أن  ،الطرفين بذلك

فيعتبر الشرط  1من القانون المدني الجزائري فقرة  622فمن خلال نص المادة 

الذي يرد في وثيقة التأمين الذي ينص على سقوط حق المؤمن له في التعويض بسبب 

  جناية أو جنحة عمدية.ذا كان ذلك الخرق إباطلا إلا  اخرق القوانين والنظم، شرط

شرط سقوط الحق في التعويض بسبب تأخر في إعلان الحادث المؤمن منه إلى -2

  السلطات:

من القانون المدني إذا  622إذا تضمنت وثيقة التأمين هذا الشرط فقد تبطله المادة 

هذا ما يبرر أهمية إعلان ، ة قاهرةون التأخر كان لعذر مقبول لظرف طارئ أو قأح تضا

.40یاسمین كموش، زینب قموش، مرجع سابق، ص  -1
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يعتبر هذا  ،فإذا تأخر المؤمن له في إعلان الحادث فقد حقه في التعويض ،الحادث للمؤمن

السقوط باطلا إذا كان التأخر لعذر مقبول.

  شرط سقوط الحق في التعويض للتأخر في تقديم المستندات:-3

 ،على بطلان هذا الشرط لما فيه من تعسف 622نص القانون المدني في مادته 

1وذلك إذا كان التأخر في تقديم المستندات إلى المؤمن بعذر مقبول.

  شكل.البسبب ن الشروط ثانيا: بطلا

  :ما يليوتتمثل في

حالة من الأحوال التي تؤدي ببوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا طكل شرط م-1

  إلى البطلان أو السقوط:

بطلان أو سقوط  قانون مدني جزائري شرط 622بطل المشرع في نص المادة أ

قة التأمين إذا لم يطبع بشكل واضح، يجب أن يحق المؤمن له في التعويض الوارد في وث

ن له، كأن يطبع مثلا بحروف مغايرة وكبيرة أو بلون ميكون ظاهرا ولافتا لانتباه المؤ

2آخر أو مسطرة عليها.

  أيام من تاريخ وقوع الحادث. 7، المتعلق بالتأمينات التي تنفي أن الأجل هو 07-95من الأمر رقم  15ارجع للمادة  -1
.42سابق، ص یاسمین كموش، زینب قموش، مرجع  -2
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  شرط التحكيم الوارد بين الشروط العامة المطبوعة:-2

هو الشرط الذي بموجبه يتفق المتعاقدان مسبقا على طرح نزاعاتهم شرط التحكيم 

  يسمى المحكم ليفصل فيه بحكم ملزم لهم. المحتملة الوقوع على شخص ثالث

فالأصل أن القضاء هي الجهة المخولة للفصل في النزاعات القائمة بين المتعاقدين، 

التنازل عن التقاضي واللجوء إلى جاز الاتفاق على أ ،إلا أنه قصد التسهيل على الخصوم

  التحكيم كحل بديل.

التأمين "التحكيم المطبوع في الشروط العامة" يتخذ صورة فرض ففي حالة عقود 

ي أالمهني على الطرف الضعيف الانضمام إلى التحكيم وحرمانه من اللجوء إلى القضاء، 

رع في نص المادة لذا نص المش، على مصالح الطرف الضعيف اشكل خطريالتحكيم هنا 

على وجوب إدراج شرط التحكيم في اتفاق خاص منفصل عن  ،قانون المدنيمن ال 622

1الشروط العامة وإلا اعتبر باطلا.

 عدأنه إضافة إلى الشروط الواردة في عقد التأمين والتي تُ ىتجدر فقط الإشارة إل

فقد أورد المشرع ، من القانون المدني الجزائري 622وفقا لنص المادة  ،تعسفية اشروط

022-04 رقم من القانون 29الجزائري شروطا على سبيل المثال وليس الحصر في المادة 

.43یاسمین كموش، زینب قموش، مرجع سابق، ص -1
خير:تعتبر بنودا وشروطا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع لاسيما البنود والشروط التي تمنح هذا الأ«: 29المادة  -2

أخذ حقوق و/أو امتيازات لا تقابلها حقوق و/أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك..1

التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى أراد.رض ف.2

امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك..3

البث في مطابقة العملية التجارية  التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار.4

للشروط التعاقدية.

إلزام المستهلك بتنفيذ إلتزاماته دون أن يلزم نفسه بها.5

رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته..6

منتوج أو آجال تنفيذ خدمةالالتفرد بتغيير آجال تسليم .7

العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة.تهديد المستهلك بقطع .8
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، إضافة 3061-06 رقم من المرسوم التنفيذي 5بندا اعتبره تعسفيا في المادة  12وكذلك 

وهي ل عملها الرقابي الاستشاري، لاة من توصيات خإلى ما قد تصدره لجنة البنود التعسفي

2توصيات لا تتمتع بالقوة الالزامية على الطرفين.

  الفرع الثالث

  الحماية المقررة ضد الشروط التعسفية

عبائه ألطرف القوي في عقد التأمين إلى تحقيق مصالحه والانقاص من يسعى ا

من خلال عقد  ،أو حتى الزيادة من أعبائه ،لغاء من حقوق الطرف الضعيفوالتقليل أو الإ

  : تعتبر تعسفية البنود الي يقوم من خلالها العون الاقتصادي لما يأتي:306-06من المرسوم التنفيذي  5المادة  -1

أعلاه 3و 2تقليص العناصر الأساسية للعقود المذكورة في المادتين -

تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعويض للمستهلكالاحتفاظ بحق -

عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد بمقابل تعويض -

التخلي عن مسؤوليته منفردة، بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ غير -

الصحيح لواجباته.

المستهلك على تخلي هذا الأخير، عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده. النص في حالة الخلاف مع-

فرض بنود لم يكن المستهلك على علم به قبل إبرام العقد.-

الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأخير عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه -

ا إذا تخلى العون الاقتصادي هو بنفسه عن تنفيذ العقد أو قام دون إعطائه الحق في التعويض في حالة م

بفسخه.

تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته، دون أن يحدد مقابل ذلك -

تعويضا يدفعه العون الاقتصادي الذي لا يقوم تنفيذ واجباته.

تهلك.فرض واجبات إضافية غير مبررة على المس-

الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف والأتعاب المستحقة بفرض التنفيذ الإجباري للعقد دون -

أن يمنحه نفس الحق.

يعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته-

  يحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته.-
القانونية  مجلة الأستاذ الباحث للدراسات، "المؤمن له من الشروط التعسفيةعياض محمد عماد الدين، "حماية  -2

.557، ص 2017ديسمبر  20المجلد الثاني، العدد الثامن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، ، والسياسية
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دخل ما يبرر ت ،وحتى إدراج شروط تعسفية فيه ،عقد أسلوب صياغتهيو ضعهنموذجي ي

  الرقابية للتصدي لها. كل من المشرع والقاضي والهيآت

الشروط التعسفية من خلال الإقرار بإبطال الشرط  ضدوتظهر الحماية القانونية 

أو تدخل القاضي لتفسير  (ثانيا) وإلغائها تعديل هذه الشروط ، وحق القاضي في(أولا)

.(رابعا)وتسليط جزاءات  (ثالثا)العقد 

  مدني.القانون المن  622أولا: الإبطال المقرر في المادة 

تطرق إلى صور الشروط التعسفية الواردة في عقد التأمين من خلال لنا السبق 

ر حماية رقمنه يتضح أن المشرع  622وعليه بالرجوع إلى نص المادة  ،القانون المدني

1بدون التأثير على سريان العقد. ،ايبطال الشرط المعتبر تعسفإالمستهلك بإقرار 

  إلغائها. وأثانيا: سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية 

طبقا  باتفاق طرفيهيجوز تعديله إلا لا أي  "العقد شريعة المتعاقدين" أن الأصل

إلا أنه إذا تم العقد بطريقة الإذعان وتضمن  ،2من القانون المدني الجزائري 106للمادة 

ضي التدخل وتعديل هذه الشروط أو إعفاء الطرف المذعن اقليجوز ل ،العقد شرطا تعسفيا

3من القانون المدني الجزائري. 110منها، وذلك تطبيقا للمادة 

.155عمريو جويدة، مرجع سابق، ص  -1
ه، ولا تعديله، إلا بإتفاق ضالعقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نق« من ق.م.ج على ما يلي: 106تنص المادة  -2

.»الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون
إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان يتضمن شروط تعسفية جاز للقاضي أن «من ق.م.ج على ما يلي:  110تنص المادة -3

.»وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وذك
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لا يجوز ولطة تدخل القاضي للرقابة على الشروط التعسفية من النظام العام عتبر ست

وليتمكن القاضي من  1وإلا استغله الطرف المذعن لصالحه ،الاتفاق على عكس ذلك

  التدخل لابد من توفر عقد مبرم عن طريق الإذعان وأن يتضمن العقد شروطا تعسفية.

فإذا تبين للقاضي عدم  ،قة الملائمةبقاء الشرط وتعديله بالطريإيقصد بالتعديل 

  لغاؤه لتحقيق العدالة العقدية.إجدوى التعديل كان بإمكانه 

  ثالثا: تفسير عقد التأمين.

فإذا كانت ، سعيا دائما لتحقيق العدالة والتوازن العقدي قد يلجأ القاضي لتفسير العقد

فهذا يمنع اللجوء للتفسير فهي تلزم أطرافها ولا يجوز تحريفها،  ،عبارات العقد واضحة

عند المعنى  الوقوفغامضة بسبب سوء التحرير فلا يجب عبارات العقد ما إذا كانت أ

2عن النية المشتركة للمتعاقدين. البحثبل وجب الحرفي للألفاظ، 

  رابعا: الجزاءات.

ة على البنود التي تعتبر تعسفي 05في مادته  306-06رقم  التنفيذيالمرسوم ينص 

على أن العقوبات هي تلك الواردة في ينص  17ي مادته وف ،تجزاءاالعلى دون النص 

مادته والذي تنص  ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04 رقم القانون

جزاؤه هو غرامة من  ،سفيةن العقود شروط تعوتضم 29على أن مخالفة المادة  38

.5.000.000خمسين ألف دينار إلى خمسة ملايين دينار 

.148عمريو جويدة، مرجع سابق، ص  -1
إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تأويلها «: من ق.م.ج على ما يلي111تنص المادة -2

  للتعرف على إرادة المتعاقدين.

تأويل العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، أما إذا كان هناك محل 

مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في 

.»المعاملات
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  خلاصة الفصل:

تقوم على طرفين الأول هو ن العلاقة العقدية أما يمكن استخلاصه من هذا الفصل 

والثاني هو المتدخل، أما في عقد التأمين فالطرف الأول هو مستهلك التأمين  المستهلك

با أو مستفيدا، والطرف الثاني هو المؤمن والذي يكون على تالذي قد يكون مؤمنا له، مكت

تربط بين الطرفين علاقة عقدية تولد التزامات و ضدية،تعاشركة أو  همةاسشكل شركات م

  حترامها وحمايتها.طرفين استوجب االوحقوق على 

اصة وأن من خصائص خ ،الحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقديةوتخص 

  تطغى عليه خاصية الإذعان. ، هو عقدإضافة إلى أنه عقد استهلاك ،عقد التأمين

 الآليات المباشرة من خلال منح ،وعليه من آليات حماية المستهلك في هذه العلاقة

إلى الحق في التعويض والضمان المفروغ منه، الحق في  تتمثل إضافة ا،حقوقالمستهلك 

ن الحقين ينتج عنه قيام يذاالإخلال بهف ،الإعلام والتوازن العقدي باستبعاد الشروط التعسفية

تدخل القاضي لإعادة التوازن العقدي أو تفسير العقد أو إلغائه  المسؤولية المدنية، الإبطال،

   .أو تعديله وحتى بإمكانه تسليط الجزاءات في حالة قيام المسؤولية الجزائية وتوفر أركانها



  الفصل الثاني

الفصل الثاني: الحماية غير المباشرة لمستهلكي 

  ةالتأمين من خلال فرض عمليات الرقاب
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  الفصل الثاني

الحماية غير المباشرة لمستهلكي التأمين من خلال فرض عمليات 

  الرقابة

فهو مصدر من  ،أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة من قطاع التأمينيعتبر 

الأستثمارية الاقتصادية والاطات انشالتمويل ، لخارمصادر الإدا كانت العلاقة خرى، ولم

العقدية في هذا المجال تضم طرفين من بينهما المستهلك الذي يعتبر "طرفا ضعيفا" في هذه 

العلاقة القانونية بحكم عدم تخصصه، قلة خبرته وتجربته وكذا خضوعه للخاصية 

لاستمرارية  االإذعانية لعقد التأمين وعدم توفير التوازن العقدي في هذه العلاقة، وضمان

لخدمة ولضمان فعاليتها وبلوغ الهدف المنتظر منها، كان من الضروري توفير آليات هذه ا

  لحماية المستهلك بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

واجبة الاحترام آليات رة لذلك من خلال توفير فإضافة إلى الآليات المباشرة المسطَ

رت الدولة آليات غير مباشرة من خلال فرض وفَ ،تحت طائلة الجزاءات بكل أنواعها

تتم  ،(المبحث الأول) للطرف الضعيفحماية رقابة على الطرف القوي في العلاقة العقدية 

جهزة مختلفة منها أهذه الرقابة خلال مختلف مراحل إبرام العقد وتنفيذه، وذلك عن طريق 

.)الثانيالمبحث ( ة منهاتحقيقا للأهداف المرجو الإدارية ومنها الاستشارية
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  المبحث الأول

الإطار النظري للرقابة في مجال التأمين

ولا للاطار أإن التطرق لموضوع رقابة الدولة على نشاط التأمين يتطلب الرجوع 

للرقابة من حيث جميع الجوانب المفاهيمية العامة قبل الخوض في التفاصيل  يالنظر

عن التطور التاريخي لظهورها بالخصوص في  نبذةالميدانية، فتعريف الرقابة يعرج بنا ل

عن ومواضيعها مهما كانت الأشكال التي سوف تتخذها  ، (المطلب الأول)مجال التأمينات 

.(المطلب الثاني)كات التأمين للوفاء بإلتزاماتها رطريق تقنيات متعددة للتأكد من قدرات ش

  المطلب الأول

  ماهية الرقابة على نشاط التأمين

الرقابة عليه شهدت الرقابة على كل الأنشطة بما فيها نشاط التأمين والذي  تمارس

¡)الأول(الفرع بمدى احتكار الدولة على قطاع التأمينات  ارتبطتمراحل تاريخية عدة 

.)الثاني(الفرع وذلك نظرا لأهمية الرقابة على التأمين في حماية المستهلك 

  الفرع الأول

  مراحل ظهورهاو في مجال التأمين تعريف الرقابة

نظرا للدور الفعال الذي تحتله شركات التأمين في المجتمعات العصرية نتيجة 

وتحقيقا للهدف المنتظر منها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي  ،الأموال التي تديرها

ويظهر ذلك من  (أولا)لفرض رقابة صارمة عليها  ولا تزال تسعى سعت الدولةوالنفسي 

.(ثانيا)خلال مظاهر تطويرها عبر الأزمنة 
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  .على نشاط التأمين أولا: تعريف الرقابة

تعد الرقابة من المهام الإدارية التي تهتم بمتابعة أداء الموظفين داخل مؤسسة ما 

والحرص على قيامهم بعملهم  بأسلوب مناسب، أي هي عمليات إشراف مستمرة على 

1والتأكد من القيام به على أحسن وجه.عمل معين 

ف الرقابة بمجموعة عمليات وإجراءات تقوم بها لمتابعة عمل ما والتأكد من تعر

  له. المسطرةأنه قد تم وفق الأهداف 

تمكننا الرقابة من اكتشاف الانحرافات والعيوب وتحديد أسبابها وتصحيحها في 

  الوقت المناسب وتوقيع جزاءات على مرتكبيها.

مت الدولة وأشرفت على الرقابة على قطاع التأمين لما في ذلك من حساسية نظَ

ينبغي الإلمام ، التأمين تقوم على أساسيات فنية وتقنية دقيقة عملية ن أوضرورة ، حيث 

تساعد بقوة وفعالية في  التأمين خاصة وأن الأموال التي تجمعها شركات ،2بها ومراعاتها

استلزم  ،موارده تعتبر من المكونات الرئيسية للقطاع الماليف ،تنشيط الاقتصاد الوطني

  حسن التصرف إزاءها.

  .عبر الأزمنة كات التأمينررقابة الدولة على شمظاهر تطوير ثانيا: 

قطاع التأمين بعد الاستقلال بثلاث مراحل أساسية من مرحلة ما قبل احتكار  مر

 ريرإلى مرحلة تح )2( إلى مرحلة ما بعد احتكاره من طرف الدولة )1( الدولة للقطاع

.)3( سوق التأمين

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون "التأمينالنظام القانوني لشركات "دخارطانية، لخمس نسيمة،  -1

.58، ص 2016جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أعمال، 
.45ياسمين كموش، زينب قموش، المرجع السابق، ص  -2
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المرحلة الأولى:-1

كان القانون الفرنسي هو المطبق في الجزائر، وقطاع التأمين مستغل من طرف 

1شركات أجنبية واستمر كذلك إلى ما بعد الاستقلال.

197-63 رقم قانونالأن صدر  إلىخاضعة للرقابة  شركات التأمين وعليه لم تكن

الذي فرض إعادة التأمين لجميع عمليات التأمين الجارية في  19632 جوان 8المؤرخ في 

إحداث رقابة  هاتل، ثم تCAARالجزائر، أمام الصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين 

ض الدولة على جميع شركات التأمين التي تمارس نشاطها في الجزائر، من خلال فر

  ا أدى بإنسحاب الشركات الأجنبية.مم، 3الاعتماد ودفع الضمان المالي

:ةالمرحلة الثاني-2

المتضمن إنشاء احتكار  1966ماي  27المؤرخ في  127-66صدر الأمر رقم 

، حيث تم تأميم الشركة الجزائرية للتأمين وأخذت الدولة إجراءات 4الدولة لعمليات التأمين

منها اصدار قوانين لتنظيم التأمينات  ،التأمين بل واحتكارها لهلتدعيم إشرافها على قطاع 

  كانت بداية لمرحلة جديدة. 07-95وبصدور الأمر 

  المرحلة الثالثة:-3

بقواعد متعلقة  ضتعوألغيت القوانين المتضمنة احتكار الدولة لنشاط التأمين و

من 07-95في الباب الثاني من الأمر رقم  تجاء التيبرقابة الدولة على نشاط التأمين، 

.251إلى غاية 209مادته 

.169جويدة، المرجع السابق، ص  عمريو -1
، ج.ر.ج.ج عدد CAARالمتضمن تأسيس إعادة التأمين القانوني وإنشاء الصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين -2

.1963جوان  11الصادرة  في  38
.170عمريو جويدة، المرجع السابق، ص  -3
.1966ماي  31الصادرة في  43ج.ر.ج.ج عدد -4
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باعتباره  له حكام الرقابة التي فرضها المشرع فهو يشكل حماية للمؤمنأفمن خلال 

  للتأمين من استغلال شركات التأمين التي تعتبر المهني المحترف لنشاط التأمين. امستهلك

بموجب  07-95الوارد على الأمر رقم هذا ما نجده أكثر تكريسا في التعديل 

1ت جديدة تتكفل بذلك.أباستحداث هي 04-06القانون 

  الفرع الثاني

  الرقابة على التأمين أهمية

هداف لهذه أعليها عمليات الرقابة في مجال التأمين  تعد المواضيع التي تنصب

وكذلك  (أولا)من عقد التأمين  نحماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدي تشملالرقابة و

(ثانيا).المحافظة على المنافسة في سوق التأمين 

  من عقد التأمين. نأولا: حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدي

عقدية غير متوازنة فهم بمثابة طرفا في علاقة تفيدين والمسيعتبر المؤمنين لهم 

وذلك من  ،مالطرف الضعيف الواجب حمايته من طرف قوي يتمتع بمركز اقتصادي مه

)1(شرعية التأمينات التي يعرضها على المستهلك على خلال التدخل لفرض رقابة 

.)2( تهءوكذلك من خلال السهر على ملا

السهر على شرعية عمليات التأمين:-1

غير مخالفة للنصوص القانونية لتأمين اعمليات  الشرعية أن تكونقصد بي

والتشريعية والتنظيمية المعمول بها وتشمل المشروعية الأشخاص المؤهلين للقيام بعمليات 

، مجلة رؤى اقتصاديةن في الجزائر"، يمتأالتفاصيل راجع: بالي مصعب، صديقي مسعود "تطور قطاع اللمزيد من  -1

.346-345، ص 2016ديسمبر  11جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 
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¡2ق من أموال الشركة المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال الشركةوالتحقَ 1التأمين

الإرهاب أو موال المستخدمة (عدم ارتباطها بعمليات تمويل الأ ،كذلك المشروعية تشملو

  .ض الأموال)، والتي تسهر عليها لجنة الإشراف على التأميناتيجرائم تبي

ضافة إكما تسهر كذلك على التأكد من مدى توفر الشروط العامة لوثائق التأمين، 

والتي تشمل كل من مذكرة التغطية المؤقتة،  3ة للوثائق الموجهة للجمهورإلى رقابة مسبقَ

  التأمين وكذا ملحق التأمين. وثيقة

شركات التأمين: ءةالسهر على ملا-2

إن الالتزام الأساسي الواقع على عاتق شركة التأمين في حالة تحقق حدوث الخطر 

أو المستفيد  له التعويض، هذا الالتزام الذي لا يمكن للمؤمنبتزام لالمؤمن ضده هو الإ

4ولة للحفاظ على مصالحه.ل الدالتأكد من إمكانية الوفاء به إلا بتدخّ

هي القدرة المالية للوفاء بمبالغ التأمين في مواعيد استحقاقها، إذ يفرض  الملاءة

المشرع الجزائري هامش ملاءة أدنى لضمان التزاماتها، في اطار ما يعرف "بقواعد 

ة التحقق من الحد الأدنى للملاءة من تتولى لجنة الإشراف على التأمينات مهم 5الحذر"

والمعلومات اللازمة للتأكد من وجود أو عدم وجود مؤشرات  6لال تفحصها للوثائقخ

  خطيرة تنبؤ بذلك.

  شركات التأمين ووسطاء التأمين والبنوك والمؤسسات المالية المستحدثة. -1
.60ص  لخمس نسيمة، المرجع السابق، دخارطانية، -2
المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم، السالف الذكر. 07-95من الأمر رقم  227المادة -3
بوعراب أرزقي، الرقابة على عقود التأمين، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، القانون الخاص، فرع قانون العقود، كلية  -4

.58، ص 2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
.63لخمس نسيمة، المرجع السابق، ص  دخارطانية، -5
تمثل في الميزانية، التقرير الخاص بالنشاط، جداول الحسابات والاحصائيات وفق أشكال مقررة من وزارة المالية.ت-6
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  ثانيا: الحفاظ على المنافسة في سوق التأمين.

شركات التأمين باعتبارها شركات تجارية لقواعد قانون المنافسة في السوق تخضع 

إدارية مستقلة تسهر على احترام وتطبيق  تآهذا لا يعفيها من الرقابة الدائمة من قبل هي

قواعد المنافسة على مستوى سوق التأمين، وتشمل الاتفاقيات المبرمة بين شركات 

.)2( وكذا عمليات التجميعات )1(التأمين

الرقابة على الاتفاقيات الاقتصادية:-1

المقصود بالاتفاق هو توافق رأيا عونين اقتصاديين مستقلين من أجل تحقيق غرض 

تتدخل هنا لجنة الإشراف على ، الوطني للاقتصادفيه زيادة أو انعاش  ،اقتصادي

لأحكام وقواعد المنافسة، فالاتفاقات المخالفة لقواعد التأمينات، للتأكد من عدم مخالفتها 

تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة، الحد منها أو  تيالمنافسة هي تلك الاتفاقات المحظورة ال

غ مسبقا هذه الاتفاقات للجنة ، على أن تبل1َفس السوق أو جزء منهالاخلال بها في ن

2الإشراف على التأمينات وإلا اعتبرت باطلة.

مراقبة عمليات التجميع:-2

فالشركات  ،طاعهاقمراقبة عمليات التجميع في بتقوم لجنة الإشراف على التأمينات 

موافقة اللجنة المسبق وإلا اعتبر ولا بالمرور على أالراغبة في القيام بالتجميعات ملزمة 

3التجميع باطلا.

2003يوليو  20صادر في  43، يتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03أمر رقم من  6المادة  -1

  (معدل ومتمم).
.67لخمس نسيمة، المرجع السابق، ص  دخارطانية، -2
المتعلق بالمنافسة المذكور سابقا. 03-03من قانون رقم  15للمزید فیما یخص مفھوم التجمیع راجع المادة -3
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و زوال مؤسسات أخرى صغيرة، فالهدف أفالتجميع قد يؤدي إلى احتكار السوق 

  من مراقبة التجميعات هو حماية المنافسة الحرة وتهذيبها.

  المطلب الثاني

  أنواع الرقابة

متخصصة في ذلك حماية لمصالح  تآتخضع عقود التأمين لرقابة من طرف هي

وتستمر حتى أثناء تنفيذ  (الفرع الأول)مستهلكي التأمين وتبدء هذه الرقابة قبل إبرام العقد 

العقد للتأكد من قدرة شركات التأمين للوفاء بالتزاماتها بصفة مستمرة من خلال الرقابة 

.(الفرع الثاني)اللاحقة لإبرام العقد 

  الفرع الأول

  السابقة على إبرام العقدالرقابة 

تتمثل الرقابة السابقة على إبرام العقد في منح الاعتماد قبل بداية ممارسة نشاط 

التأمين والذي تخضع لشروط قانونية محددة واجبة التوفر سواء في شركات التأمين 

.(ثانيا)أو في وسطاء التأمين  (أولا)وإعادة التأمين 

  دة التأمين.أولا: اعتماد شركات التأمين وإعا

 ،هو أول إجراءات الرقابة التي تخضع له شركات التأمين وإعادة التأمينالاعتماد 

الراغبة في الاستثمار في مجال التأمين ولتميكن المستثمرين من  1وطنية كانت أو أجنبية

لابد من الحصول على الاعتماد المسبق تطبيقا لنص  ،تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع

1-TAFIANI Boualem, les Assurances en Algérie, office des publications universitaires, BEN AKNOUN Alger, 1998, p 71.
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والذي يمنح من طرف الوزير  1المتعلق بالتأمينات 07-95من الأمر رقم  204المادة 

.)2( وفق شروط معينة )1( المكلف بالمالية

كيفية منح الاعتماد: -1

يتم ايداع ملف طلب الاعتماد لدى مديرية التأمينات التابعة لوزارة المالية التي تقوم 

  المطلوبة.بدراسة الملف ومدى استيفاءه للشروط القانونية 

ي المجلس الوطني للتأمينات ويعتبر طلب أيقوم الوزير المكلف بالمالية بأخذ ر

2ه.بلإعلام الجميع  ةالرسميالرأي إجراء إلزامي ويتم نشر قرار الاعتماد في الجريدة 

شروط منح الاعتماد:-2

التأمين  وإعادة 3شروط منح شركات التأمين 267-96يحدد المرسوم التنفيذي رقم 

  الاعتماد من خلال دفع ملف يتضمن الوثائق التالية:

طلب يتضمن عمليات التأمين المراد ممارستها.-

محضر الجمعية العامة التأسيسية.-

للشركة. ينسخة من العقد التأسيس-

نسخة من القانون الأساسي للشركة.-

قائمة المسيرين الرئيسين (هويتهم وكفاءاتهم المهنية).-

ر.س ومسيلكل مؤس 3حيفة السوابق العدلية رقم مستخرج من ص-

نسخة من استمارات ووثائق التأمين المعدة للتوزيع.-

.81أرزقي، المرجع السابق، ص  بوعراب -1
.221عمریو جویدة، المرجع السابق، ص -2

، يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين 1996أوت  3مؤرخ في ، 267-96مرسوم تنفيذي رقم  -3

152-07، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1996أوت  6صادر في  47عدد  الاعتماد وكيفية منحه، ج.ر.ج.ج

.2007ماي  23صادر في  35، ج.ر.ج.ج عدد 2007ماي  22مؤرخ في 



الفصل الثاني: الحماية غير المباشرة لمستهلكي التأمين من خلال فرض عمليات الرقابة

66

مخطط يتضمن المبادئ الرئيسية التي تقترح الشركة اتباعها في مجال إعادة -

1التأمين.

كما يجب أن لا يكون طالب الاعتماد من الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب 

و احتيال أو أأو عن سرقة أو خيانة الأمانة  ،عليها قانون العقوبات العامجنحة يعاقب 

 ،عاقب عليها القوانين الخاصة بعقوبات الاحتيال أو نهب الأموال أو القيمتارتكاب جنحة 

 ،عليها بواسطة هذه الجنح تم الحصولصدار صكوك بدون رصيد أو إخفاء أشياء إأو عند 

التحريريةالحرب  اءأثن فةأو عن تصرفات غير مشررد له ، كما لا يمكن للمفلس الذي لم ي

ين بالتأمينات احتراما قتعلَدين بسبب مخالفة التشريع والتنظيم الماعتباره ولا لشخص أُ

  من الأمر المتعلق بالتأمينات. 217لنص المادة 

قانونا ومبلغا  اعلى أن يكون الرفض مبرر،رفض الاعتماد وعليه يمكن أن ي

للاعتماد أن تسحبه إذا  حةأنه يمكن للجهة المان ، يجدر الإشارة إلى2لطالب الاعتماد

3حد الأسباب القانونية لذلك.أتوافرت 

  ثانيا: اعتماد وسطاء التأمين.

هم استلزم الحصول مثله مثل الحتى يتمكن وسطاء التأمين من المباشرة في أعم

التأمين على اعتماد مسبق من طرف الوزير المكلف بالمالية و/أو إعادة شركات التأمين 

المتعلق بالتأمينات، والوسيط هو كل من سمسار  07-95من الأمر رقم  252وفقا للمادة 

.)2(، والوكيل العام للتأمين )1( التأمين

، يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو 1996أوت  3، مؤرخ في 267-96من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  -1

، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1996أوت  6صادر في  47إعادة التأمين الاعتماد وكيفية منحه، ج.ر.ج.ج عدد 

.2007ماي  23صادر في  35، ج.ر.ج.ج عدد 2007ماي  22مؤرخ في  07-152
.61المرجع السابق، ص لعيدي زينة، لحلاح سارة،  -2
.(معدل ومتمم) المتعلق بالتأمينات 07-95من الأمر رقم  220للمزيد راجع نص المادة  -3
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سمسار التأمين: -1

 خذ صورة شخص طبيعي او معنوي مهنة التوسطيمارس سمسار التامين الذي يتَ

بين طالبي التأمين وشركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التأمين، ويلزمه التشريع أن يكون 

  ويتوقف اعتماد سمسار التأمين على توفر الشروط التالية: ،1وكيلا للمؤمن له

سبة للشخص الطبيعي:نبال -أ

  يجب أن يتوفر فيه:

الخلق الحسن.-

الجنسية الجزائرية.-

الكفاءة المهنية المطلوبة.-

امتلاك الضمانات المالية المطلوبة.-

  بالنسبة للأشخاص المعنوية: -ب

  يجب أن تتوفر في مسري شركات السمسرة الشروط التالية:

الخلق الحسن.-

الجنسية الجزائرية.-

الكفاءة المهنية المطلوبة.-

امتلاك الضمانات والقدرات المالية و مة في الجزائراالإقاشترط كذلك فيهم ما ك

  المطلوبة.

.63لحلاح سارة، لعيدي زينة ،المرجع السابق، ص  -1
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على أن يرفق ملف طلب الاعتماد بمستخرج من عقد الميلاد، صحيفة السوابق 

شهادة الجنسية وشهادة الإقامة، تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد ، 3العدلية رقم 

عدم ممارسته لأي نشاط مهني منافيا لصفة سمسار التأمين، شهادات الكفاءة المهنية 

رين إذا كان لية اللازمة للطالب وللشركاء والمسيالمطلوبة ووثائق تثبت الضمانات الما

  الطالب شخصا معنويا.

  الوكيل العام للتأمين: -2

العام هو شخص طبيعي يستفيد من عقد تعيين بينه وبين شركة التأمين التي  الوكيل

سنة على الأقل،  25تعينه لتمثيلها، يشترط أن يكون الوكيل ذو خلق حسن، عمره 

1جزائري الجنسية، ذو كفاءة مهنية مطلوبة، ويتلك ضمانات مالية منصوصا قانونا.

لمالية رفض طلب الاعتماد كليا أو يجدر الإشارة إلى أنه يمكن للوزير المكلف با

2لل يبلغه في رسالة موصى عليها إلى طالب الاعتماد.عجزئيا وذلك بقرار م

تتمكن الدولة من تنظيم علاقاتها  ، فمن جهةزاويتينمن  السابقةتظهر أهمية الرقابة 

بشركات التأمين ومن ثم احترام توجهها الاقتصادي الذي سطرته مسبقا لتحقيق المصلحة 

دعامة أساسية  ،سماسرة التأمين والوكلاء العامين للتأمين ،لكون شركات التأمين، العامة 

كتتاب عقود التأمين ومن جهة أخرى فمنح الاعتماد لا ،لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية

مصالح الطرف الضعيف في  تضمنمعناه أن هذه العقود مستوفاة للشروط العامة التي 

3العلاقة العقدية ومنه حمايته.

.227عمریو جویدة، المرجع السابق، ص -1
.66سارة، لعيدي زينة، المرجع السابق، ص  لحلاح-2
.87بوعراب أرزقي، المرجع السابق، ص  -3
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  البنوك والمؤسسات المالية: -3

نظرا لتوسع قطاع التأمينات وتطور مجالاته كان لابد من البحث عن وسطاء 

س مال أاللجوء إلى البنوك كونها منشآت مالية ذات رآخرين لتوزيع منتجات التأمين، فتم 

  ضخم يتلاءم والنشاط التأميني.

على اعتبار البنوك كوسيط للتأمين لكنه أضافه  للتأمينات سابقاللم ينص القانون 

المتعلق بالتأمينات في  04-06رقم ضمن تعديل قانون التأمينات الجزائري بموجب قانون

التي تنص على ما يلي:  07-95من الأمر رقم  252للمادة  المعدلة والمتممة 53المادة 

توزيع المنتجات التأمينية عن طريق البنوك والمؤسسات المالية  التأمينيمكن لشركات «

وعليه تم اعتمادها لتوزيع المنتجات التأمينية  ،»وما شابهها وغيرها من شبكات التوزيع

1بصفتها وكلاء لشركات التأمين.

  الفرع الثاني

  عقد التأمينالرقابة اللاحقة لإبرام 

من وراء إبرامه لعقد تأمين إلى الإحساس بالأمان والطمأنينة من  له يسعى المؤمن

خلال ضمان الحصول على تعويض عن الأضرار التي قد تلحق به نتيجة تحقق خطر 

مبلغ ة عليها للمؤمن، فضمان حصول المؤمن له على وكان قد دفع أقساطا مسبقَ، أمن منه

2.التأمين يتوقف على مدى ملاءة شركات التأمين للوفاء بالتزاماتها إزاء المؤمنين لهم

وتتجسد هذه الضمانة وتتحقق على أرض الواقع من خلال عمليات الرقابة اللاحقة 

المختصة بالرقابة والتي تتجسد عمليا من خلال فرض  آتلإبرام العقد التي تمارسها الهي

اختياح سيلية، حسين شفيعة، ضبط نشاط التأمين في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون  -1

.37، ص 2019جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، أعمال،
.88بوعراب أرزقي، المرجع السابق، ص  -2
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رسال وثائق ومستندات متعلقة بنشاط شركات إبعض الالتزامات الإضافية المتمثل في 

والتحقق من مدى تطبيق شركات التأمين لقواعد الحذر المرتبطة بهامش  (أولا)التأمين 

(ثانيا).الملاءة 

  أولا:التزام شركات التأمين بإرسال مستندات ونشر بعض الوثائق.

و ما يعرف أء في اطار عمليات الرقابة اللاحقة تلتزم شركات التأمين والوسطا

le بالرقابة المستندية contrôle à la pièce  بإرسال بعض الوثائق والمستندات لهيأت

.)2( كما تلتزم كذلك بنشر بعض الوثائق ،)1( الرقابة

  الالتزام بإرسال بعض المستندات:-1

  إرسال الحصيلة السنوية: -أ

ى إلالسنوية  الحصيلةرسال تلتزم شركات التأمين بإطار العملية الرقابية، إفي 

)، والمتمثلة في المستندات المتعلقة على التأمين بالرقابة (لجنة الإشرافالمكلفة  آتالهي

 هذا الأجل جوان من كل سنة كآخر أجل، يمكن تمديد 30بالحسابات والإحصائيات في 

ابات، سحالميزانية نتائج ال قدير مفصل عنبطلب من شركة التأمين وتتضمن المستندات ت

  ير مجلس الإدارة والنتائج التقنية لكل فرع.رير محافظ الحسابات، تقرالجداول الملحقة، تق

  :ت الرقابية آللهي مسك دفاتر وسجلات تجارية وإرسالها -ب

هيأة المكلفة لوارسالها ل 1تلتزم كذلك شركة التأمين بمسك دفاتر وسجلات تجارية

رسل أيضا سجل بيان العقود المبرمة للسنة الفارطة، سجل العقود التي تبالرقابة، كما 

جزء  12وافقت الشركة على تجديدها، سجل العقود التي تم تعديلها أو إلغاؤها مقسمة إلى 

المتعلق بالتأمينات، السالف الذكر. 07-95من الأمر رقم  225المادة  -1
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و أمرتبة حسب التسلسل التاريخي لانعقادها  ،على أن يقابل كل جزء شهرا من السنة

  كذلك السجل الخاص بالتعويضات عن العقود المكتتبة. 1و إلغائهاأتعديلها 

  إرسال نماذج عقود التأمين الجديدة والتأشير على وثائق التأمين: -ج

إبرامها والتي لم تكن  عة المزمدتشمل الرقابة كذلك نماذج عقود التأمين الجدي

يوم من  45موجودة عند طلب الاعتماد المسبق وذلك للتأكد من صحتها في أجل 

  ، كما تلتزم بإرسال وثائق التأمين والشروط العامة لإدارة الرقابة للتأشير عليها.2ايداعها

  التزام شركات التأمين بنشر بعض الوثائق: -2

تلتزم شركات التأمين ، ة المكلفة بالرقابة أالهي إلىإضافة إلى ارسال المستندات 

إحداهما على الأقل تنشر  وطنيتين،ن تيبنشر حصيلتها السنوية وحسابات نتائجها في يومي

3جنة عليها.ليوما من مصادقة ال 60باللغة العربية في خضم 

  ثانيا: التزام شركات التأمين بقواعد الحذر المرتبطة بهامش الملاءة.

المستندات المرسلة للجنة المكلفة بالرقابة وكذلك من محاضر الرقابة  كل من خلال

شركات التأمين، تتأكد الهيأة الرقابية  يمارسها مفتشو وخبراء التأمين في مقر تيالدورية ال

من خلال تحليلها لكل تلك الوثائق من مدى احترام شركات التأمين للقانون والتنظيم 

للحفاظ على مصالح مستهلكي التأمين المرتبطة ارتباطا وثيقا المعمول به في مجال التأمين 

4بالقدرة على الوفاء في كل وقت.

.90أرزقي، المرجع السابق، ص  بوعراب -1
  المتعلق بالتأمينات، السالف الذكر. 07-95من الأمر رقم  227المادة  -2
  المتعلق بالتأمينات، السالف الذكر. 07-95 من الأمر رقم 226/3المادة  -3
.91بوعراب أرزقي، المرجع السابق، ص  -4
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ما يسمى بالقواعد أو  ت خاصةاوتحقق الدولة ذلك من خلال فرض التزام

 ، أرصدة وديون تقنية)1( الاحترازية أو الضمانات الاحتياطية والمتمثلة في احتياطات

)2(.1

:الاحتياطات.1

المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم  07-95من الأمر رقم  224لنص المادة  وفقا

وفروع شركات التأمين الأجنبية أن  التأمينأو إعادة  التأمينن شركات إ«التي جاء فيها: 

تكون قادرة في أي وقت على تبرير التقديرات المتعلقة بالالتزامات النظامية التي يتعين 

  عليها تأسيسها وهي:

الاحتياطات.- أ

الأرصدة التقنية.- ب

الديون التقنية- ج

  ويجب أن تقابل هذه الالتزامات أصول معادلة لها وهي:

سندات ووقائع وقروض.- أ

قيم منقولة وسندات مماثلة.- ب

أصول عقارية- ج

.»أصول أخرى- د

يشكل العنصر الثاني من العناصر المكونة لرصيد التغطية ويتكون من نوعين: 

  .(ب) يوالاحتياطي الاختيار (أ) الاحتياطي الالزامي

.207عمريو جويدة، المرجع السابق، ص -1
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حتياطي إلزامي:الا -أ

، وإحتياطي التعويضات تحت التسوية، بالإضافة حتياطي الأخطار الساريةإيتمثل ب

  الاحتياطي الحسابي الذي نجده في التأمين على الحياة. إلى

المتعلق  1995أكتوبر  13المؤرخ في  342-95ويتناول المرسوم التنفيذي رقم 

شروط تكوين الاحتياطات والأرصدة التقنية وتحديدها ويبين كيفية  1بالالتزامات المقننة

  التأمين . آتيهميزانيات تمثيلها في أصول 

احتياطي الأخطار السارية: -1-أ

تتفق فلا حتسب قسط التأمين على أساس الفترة الزمنية لسريان وثيقة التأمين، ي

 المؤمن، الفترة المحددة لغلق السنة الجارية لحسابات حتما فترات جميع وثائق التأمين مع

ولذلك يقوم هذا الأخير بتقسيم القسط الصافي إلى جزئين، أحدهما ليتناسب مع فترة سريان 

2والجزء الثاني يمثل احتياطي الأخطار السارية.،الوثيقة خلال السنة الجارية 

  احتياطي التعويضات تحت التسوية: -2-أ

ا مبالغ التعويضات المستحقة للمؤمن لهم والتي تتم تسويتها، فلمويشمل مجموع 

طع المبلغ التقديري المطالب به من أقساط تم المؤمن طلب التعويض من المؤمن له، يقليست

ويرصده كاحتياطي لحين تسوية التعويض، فإذا تمت  ،التأمين المجتمعة في محفظته

التسوية في نفس سنة الحادث وجب عليه أن يعيد إلى رصيد التغطية ما يزيد من مبلغ 

ذا لم تتم في نفس سنة الحادث فعلى إالاحتياطي على مبلغ التعويض المدفوع فعلا، أما 

.1995أكتوبر  31المؤرخة في  65ج.ر.ج.ج العدد  -1
، جامعة منتوري، والسیاسیةمجلة الدراسات القانونیة ،  "الرقابة على التأمین في التشریع الجزائري"بن دخان رتیبة، -2

.58، ص 2019، 1العدد  5، المجلد 1قسنطینة 
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مدا ويتم تدويره من سنة ترحيل الاحتياطي الخاص إلى السنة التالية، يبقى مجالمؤمن 

  لأخرى حتى تتم تسويته النهائية.

فإذا رفض المؤمن مبلغ التعويض المطالب به أو رأى أنه مبالغ فيه، عليه أن لا 

1يحرر هذا الاحتياط إلى غاية إنقضاء فترة التقادم على دعوى المطالبة به.

الاحتياطي الحسابي: -3-أ

نجده في التأمين على الحياة، ويختلف عن الاحتياطي في التأمينات الأخرى 

بإختلاف طبيعة الخطر المغطى في وثيقة التأمين فقد تزيد فترة التأمين عن سنة أو حتى 

  ستعان في حسابه بخبراء رياضيات في مجال التأمين.يخلال فترة حياة المؤمن له و

الاحتياطي الاختياري:. ب

 رصيدق زيادة في حسابات كل أنواع التأمين، ووجد المؤمن أنه حقّب بعد القيام

التغطية، فلا ينبغي أن يرحل هذه الزيادة إلى حساب الأرباح إلا بعد احتجاز مبالغ 

دفاعيا ثانيا بعد حصيلة الأقساط الصافية المكتسبة. ااحتياطية تشكل خط

  الأرصدة والديون التقنية: -

للوفاء الكلي بالالتزامات اتجاه المؤمن لهم هي رؤوس أموال مخصصة 

2والمستفيدين من عقود التأمين أي هي ضمانات لمواجهة شركات التأمين لالتزاماتها.

(أ)خصم لفهو دين تلتزم شركات التامين بتكوينه سنويا وتشمل أرصدة تقنية قابلة ل

  (ب). مأرصدة تقنية غير قابلة للخص

.59بن دخان رتيبة، المرجع السابق، ص  -1
.92بوعراب أرزقي، ص  -2
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أرصدة تقنية قابلة للخصم:- أ

زز قدرة الشركة على الوفاءوتتمثل في رصيد الضمان الذي يع، ل باقتطاع ويمو

 الالتزامي جمع خلال السنة المالية، والرصيد التكميلينسبة معينة من الأقساط التي تَ

للديون التقنية والذي وجد لأجل تعويض عجز محتمل في الديون التقنية الناتجة عن سوء 

.1ئر بعد إقفال السنة الماليةتقييمها وعت تصريحات الخسا

أرصدة تقنية غير قابلة للخصم:- ب

  يقصد بها رصيد آخر يستحدث بمبادرة من أجهزة شركات التامين وإعادة التأمين.

أدنى لضمان  ءةنستخلص أن المشرع يفرض على شركات التأمين هامش ملا

ادية للمؤمن لهم، قدرتها على الوفاء، هذا الهامش الذي يساهم في تحقيق الحماية الاقتص

مين في ميزانياتها ضمانا لبقائها واستمراريتها.أكذلك يسمح بتدارك نقائض شركات الت

.61ص  المرجع السابق، بن دخان رتيبة، -1
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  المبحث الثاني

  الأجهزة المكلفة بالرقابة

رقابة على نشاطات شركات التأمين وهي مهمة تقنية لا التنظم الدولة عمليات 

ت رئيسية غالبا ما توصف آمهام الرقابة إلى هيتسند المختصون فيها، وعليه  ف بها إلاّيكلّ

.(المطلب الثاني)وهيأت مساعدة ذات دور استشاري  (المطلب الأول)بالإدارية 

  المطلب الأول

  ت الرقابية الرئيسيةيآاله

إن اعتماد الدولة على موارد نشاط التأمين في التطور الاقتصادي والاجتماعي 

ت رئيسية تقليدية آتسليط الرقابة على هذا المجال بفضل هيعلى جعلها تعتمد منذ الأزل 

وهيأت مستحدثة تتمثل في لجنة الإشراف على  ،(الفرع الأول)تتمثل في وزارة المالية 

.(الفرع الثاني) اتالتأمين

  الفرع الأول

  وزارة المالية

وتتضمن في تنظيمها  ،1تعتبر وزارة المالية الهيأة الوصية على قطاع التأمين

(ثالثا).ومفتشين  (ثانيا)مديريات خاصة بالتأمينات  (أولا)إضافة إلى الوزير 

.175عمريو جويدة، المرجع السابق، ص  -1
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  .أولا: الوزير المكلف بالرقابة

كان وزير المالية يضطلع بكل أشكال الرقابة الإدارية سواء السابقة لإنشاء شركات 

النشاط وكان ذلك في اطار التأمين وإعادة التأمين وحتى اللاحقة أي بعد نهاية ممارسة 

فقد الوزير بعض  04-06، ولكن بعد اصدار قانون رقم )1(07-95الأمر رقم 

الصلاحيات الرقابية وأصبح يمارس الرقابة السابقة فقط من خلال منح الاعتمادات 

.)2( والتراخيص

:07-95صلاحيات الوزير في خضم الأمر رقم  -1

وفقا لنص المادة  1عمليات الرقابة الإدارية على عقود التأمينب المالية استأثر وزير

المتعلق بالتأمينات والتي نصت صراحة على أنه:  07-95من الأمر رقم  209/3

...ويقصد بإدارة الرقابة، الوزير المكلف بالمالية الذي يتصرف بواسطة الهيكل المكلف «

.»بالتأمينات

  فيما يلي: المالية وزير وتتمثل صلاحيات

شراف على نشاط التأمين.الرقابة والإ-

سلطة منح الإعتمادات.-

الرقابة على وثائق التأمين.-

المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالتأمين.-

المساهمة في تطوير سوق التأمينات.-

بعد  السحب الكلي أو الجزئي للاعتماد  اتخاذ عقوبات تأديبية كالإنذار والتوبيخ أو-

استشارة المجلس الوطني للتأمينات.

.18خودير بهية، غروط الجوهر، المرجع السابق، ص  -1
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-95المعدل والمتمم للأمر رقم  04-06صلاحيات الوزير في خضم القانون رقم  -2

  المتعلق بالتأمينات: 07

م استحداثها بموجب تتقاسم وزير المالية صلاحياته الرقابية مع هيأة إدارية جديدة 

لكنه احتفظ بكثير من  ،التأمينات والمتمثلة في لجنة الإشراف على 04-06القانون رقم 

بالإعتمادات ومنح التراخيص المرتبطة خاصة المتعلقة بالرقابة السابقة أي تلك  سلطاته.

 أتيهنفرد باتخاذ القرار فيها رغم أن الطلبات تيوالتي  1جنبية للتأمينألفتح فروع لشركات 

كما يتمتع بسلطة اتخاذ التدابير القمعية والمتمثلة في  ،شراف على التأميناتمن لجنة الإ

  السحب الكلي أو الجزئي للاعتماد.

على اقتراح  اقرارات سحب الاعتماد بناء المكلف بالمالية  يصدر الوزير حيث

لا يقوم باستصدار قرار السحب مباشرة إلا  فهو ،شراف على التأميناتتقدمه له لجنة الإ

-95من الامر رقم  220بعد التأكد من توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 

  المتعلق بالتأمينات، والمتمثلة فيما يلي: 07

أو لقوانينها الأساسية ه والتنظيم المعمول ب للتشريعإذا كانت الشركة لا تسير طبقا -

شروط الأساسية للاعتماد.أو لغياب شرط من ال

إذا اتضح أن الوضعية المالية للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها.-

غير منصوص عليها  تخفيضاتإذا كانت الشركة تطبق بصفة معتمدة زيادات أو -

ريفات المبلغة إلى إدارة الرقابة.في التع

من تاريخ الاعتماد أو حالة  في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة ابتداءا-

توقفها عن اكتتاب عقود التأمين لمدة سنة واحدة.

.07-95من الأمر رقم  204المتممة للمادة  04-06من القانون رقم  241المادة  -1
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تقوم لحنة  ،نه إذا توفرت حالة واحدة من الحالات الآنفة الذكرأوعليه نستخلص 

باقتراح سحب قرار الاعتماد للوزير المكلف بالمالية الذي بدوره  على التأمينات، الإشراف

  ار قرار سحب الاعتماد.بعد التأكد من ذلك يقوم بإصد

  ثانيا: مديرية التأمينات.

على قطاع التأمين من خلال مديرية التأمينات ايتها تمارس كذلك وزارة المالية وص

المتعلق بالتأمينات وتعتبر  07-95من الأمر رقم  209التي تم إنشاؤها بموجب المادة 

 ،المنفذ لعمليات الرقابة الهيكل مديرية التأمينات من أحد هياكل وزارة المالية وهي 

1وتتكفل بذلك من خلال مجموعة من المديريات الفرعية.

  المديرية الفرعية للتنظيم:-1

  فيما يلي: المديرية الفرعية للتنظيم  مهام أهم تتلخص

الرقابة السابقة من خلال دراسة كل وثيقة موجهة للتسويق والتوزيع على المؤمن -

لهم.

لعقود التأمين. دراسة الشروط العامة والخاصة-

ر المنازعات التأمينية.يتسي-

دراسة ملفات طلب الاعتماد المقدم من شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء -

التأمين.

  المديرية الفرعية للمراقبة: -2

  تتمثل مهامها فيما يلي:

مراقبة خضوع عمليات التأمين وإعادة التأمين للقانون.-

.20حسين شفعية، اختياح سيلية، المرجع السابق، ص  -1
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ة والمالية لشركات التأمين وإعادة التأمين يالمحاسبالتحقق ميدانيا من العمليات -

والوسطاء.

تلخيص تقارير المهام والمحاضر.-

1متابعة تسيير صناديق التعويضات.-

  المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل: -3

  تتدخل مديرية المتابعة والتحليل من خلال القيام بالمهام التالية:

تقوم بتلخيص العمليات المحاسبية المرسلة إليها من قبل شركات التأمين وإعادة -

التأمين والوسطاء.

تحليل التقارير المحاسبية المقدمة إليها.-

إعداد تقارير حول تطوير النشاط التأميني في الجزائر.-

2المخاطر. تسعيردراسة وتقديم تدابير لتنفيذ الأحكام التشريعية المتعلقة بمقاييس -

  ثالثا: المفتشين.

فلا يمكن ، شركات التأمين وفروعها وأماكن تواجدها وتوزيعها  عددحكم تزايد ب

للهياكل المركزية الإشراف والرقابة عليها بالشكل المطلوب إلا بتوافرها على عناصر 

للرقابة، بشرية بالغة الأهمية يمكنها أن تتوزع على كافة أماكن تواجد الشركات الخاضعة 

من خلال الصلاحيات المخولة )1( هذه الطاقة البشرية المتمثلة أساسا في مفتشي التأمين

.)2( لهم

.176عمريو جويدة، المرجع السابق، ص  -1
.46لحلاح سارة، لعيدي زينة، المرجع السابق، ص  -2
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تعريف مفتشي التأمين:-1

، أوكلت IGFلوزارة المالية تحت لواء المفتشية العامة للمالية  ونتابع ونهم موظف

أو ،إما رقابة وثائقية تتم على المستوى المركزي  ،لهم مهمة الرقابة على شركات التأمين

المفتشين الرئيسيين، ، وأهم رتبهم، رتبة مفتش 1على مستوى شركات التأمين ميدانيةرقابة 

المفتشين المركزيين، المفتشين العامين، كما توجد مراتب عليا للتفتيش كمحافظ مراقب 

  رئيس للتأمينات.

  صلاحيات المفتشين: -2

ين:يين الرئيسوالمفتشّالمفتشين - أ

تعتبر مهام المفتش في التحقيق في عين المكان أو في وثائق العمليات الممارسة من 

مهامهم من طرف شركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوسطاء، أما المفتشين الرئيسيين ف

الاحكام عمال المفتشين الموضوعين تحت مسؤوليتهم، والسهر على تطبيق أتنسيق 

وكذا التحقيق في الوثائق والدفاتر  2يعية والتنظيمية، التحري في قضايا التنازعالتشر

  م تدوين استنتاجاتهم في محاضرة ومن ثّيوالسجلات والوثائق المحاسب

ن:المفتشين المركزيين والعامي- ب

1-ن المركزيين:المفتشي

والسجلات و في وثائق الإسناد أعين المكان  بالتحقيق في م المفتشين المركزيينيقو

في إعداد النصوص التشريعية  بالمشاركةة وهم مكلفون كذلك يوالعقود والوثائق المحاسب

والتنظيمية المتعلقة بنشاطهم، كما يقومون بتقديم اقتراحات توجيه عمليات الرقابة 

  للزيادة من فعاليتها. وتحسينها

.56ياسمين كموش، زينب قموش، المرجع السابق، ص  -1
.57المرجع نفسه، ص  -2
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  المفتشون العامون: -2

والتقييم الدوري لمردود المصالح وتلخيصها حليل تّالب ونم المفتشون العاميقو

واقتراح التدابير اللازمة لتحسينها، كما يقومون بمتابعة أعمال الرقابة والإشراف واقتراح 

اقتراح مشاريع نصوص قانونية في مجال ، وشأنها تحسين وتنظيم مصالحهم من تدابير

التابعيين لسلك التفتيش  التأمينات كما يشاركون بخبرتهم الواسعة في تكوين المستخدمين

  والرقابة.

  محافظ مراقب رئيسي للتأمينات: -ج

يعتبر من الرتب العليا في التفتيش، متحصل على شهادة ما بعد التدرج في التأمينات 

  سنوات. 5يكون قد شغل منصب مفتش مركزي لمدة لا تقل عن  ،أو الشعب القانونية

ع المهام بين مهامه القيام بالتحضير لعمليات الرقابة ومتابعتها، كما يوز ومن

م صحة استنتاجاتهم قصد إعداد محاضر بذلك ير أعمالهم ويقييويراقب تس ،المفتشين

  وتحويلها إلى مديرية التأمينات.

  الفرع الثاني

  لجنة الإشراف على التأمينات

 المشرعطرأت على القطاعات الحيوية في الجزائر، عمل  التيبعد التحولات 

ت إدارية جديدة تتكفل بضبط نشاطات معينة في السوق، من آالجزائري على إنشاء هي

ثم التي من بين أهدافها الرقابة والإشراف على  (أولا)بينها لجنة الإشراف على التأمينات 

(ثالثا). لذلك منح لها المشرع عدة صلاحيات (ثانيا)التأمين 
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  وتكوينها. لجنة الاشراف على التأمينات أولا: تعريف

تعريف لجنة الإشراف على التأمينات:-1

2006فيفري  20المؤرخ في  04-06هذه اللجنة بموجب القانون رقم  تنشأأ

التي تعدل المادة  26بموجب المادة  26 ي مادتهف 07-95دل والمتمم للأمر رقم لمعا

تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي «، حيث تنص 01-95من المر رقم  209

 ةفهي هيأ، »تصرف بإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية

ة لتأمين وإعادة التأمين بغرض حمايتتصرف كإدارة رقابة، تمارس رقابتها على نشاط ا

يه ق، كما تهدف إلى تر1سهر على شرعية عمليات التأمينمستهلكي التأمين بالّ مصالح

2وق الوطنية للتأمينات وتطهيرها وإدماجها في النشاط الاقتصادي.وتطوير الس

  تكوين لجنة الإشراف والرقابة على التأمينات: -2

من بينهم الرئيس، قاضيان  3عضاءأتتكون لجنة الإشراف على التأمينات من خمسة 

المكلف بالمالية، خبير في ميدان التأمينات  الوزيرتقترحهما المحكمة العليا، ممثل عن 

د اللجنة بأمانة عامة.يقترحه الوزير المكلف بالمالية، كما تزو  

على اقتراح الوزير المكلف بالمالية  ان رئيس اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناءيعي

4.لجنةلشرة أي وظيفة حكومية أو عهدة انتخابية لأن ذلك يتنافى مع رئاسة اولا يمكنه مبا

وفي حالة تساوي  ،جنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرينلّتتخذ ال

ح صوت الرئيسالأصوات يرج.  

، كلية الحقوق، 47، مجلد ب، العدد مجلة العلوم الإنسانيةبلجودي بسمة، "هيأة الرقابة والإشراف على التأمين"،   -1

.11، ص 2017جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
.84عبد الرزاق بن حزوف، المرجع السابق، ص -2
.85، المرجع السابق، ص ياسمين كموش، زينب قموش -3
.135بلجودي نسيمة، المرجع السابق، ص  -4
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  ثانيا: أهداف لجنة الإشراف والرقابة على التأمين.

  أهداف لجنة الإشراف على التأمين فيما يلي: تتلخص أهم

حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير.-

ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على -

ات الوطنية وموارد العملات الأجنبية من التسرب.المدخر

نشر الوعي التأميني.-

سوق التأمين. تطوير وتدعيم-

الإسهام في توفير الخبرات.-

1دعم التعاون مع هيأت الرقابة والإشراف على المستوى العربي والإفريقي.-

  ثالثا: صلاحيات لجنة الإشراف والرقابة على التأمينات.

المتعلق  07-95من الأمر رقم  210لقد حدد المشرع من خلال نص المادة 

الصلاحيات المنسوبة للجنة الإشراف والمراقبة على التأمينات بالتأمينات المعدل والمتمم 

والمتمثلة أساسا في السهر على فرض احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية من قبل 

ق من شرعية مصدر الأموال المستخدمة في شركات التأمين والوسطاء المعتمدين، والتحقّ

وكذا التأكد من وفاء هذه  ،شركاتمجال التأمين في الإنشاء أو في زيادة رأسمال ال

2الشركات بإلتزاماتها اتجاه المؤمنين لهم.

.352راجع كذلك بالي مصعب، صديقي مسعود، مرجع سابق، ص  .135بلجودي نسيمة، المرجع السابق،  ص  -1
.185عمريو جويدة، المرجع السابق، ص  -2
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ح الموض 2008أفريل  09المؤرخ في  113-08وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 

أصبح يمكن تصنيف صلاحيات لجنة الإشراف  1لجنة الإشراف على التأميناتلمهام 

.)2(وباعتبارها سلطة عقاب  )1(رقابة سلطة والرقابة إلى صلاحيات باعتبارها 

ة:يصلاحيات لجنة الإشراف باعتبارها سلطة رقاب-1

تمارس لجنة الإشراف والرقابة  ،حفاظا على مصالح الدولة ومستهلكي التأمين

، مراقبة نشاطاتها (أ)صلاحيات كسلطة رقابة تتمثل في مراقبة رأسمال شركات التأمين 

.(ج)ومراقبة عمليات التحويل والتجميعات  (ب)

مراقبة رأسمال شركات التأمين:- أ

الشركة وكذا زيادته، بالتحقق حول مصدر رأسمال  إنشاءم ذك بمراقبة مصدر يتّ

الأموال للتأكد من  بأصلتعلق تمن كل معلومة  لتأكدبا ،الأموال المستخدمة في ذلك

المتعلق  07-95المعدل للقانون  04-06من الأمر رقم  210شرعيتها طبقا لنص المادة 

  بالتأمينات.

رأس مال الشركة، فكل مساهمة  في المساهمةكما تضطلع كذلك بالرقابة على 

بقرار من رئيسها، أما مساهمة شركة التأمين أو لابد من ترخيص من اللجنة  %20تفوق 

أموالها الخاصة فهي تخضع لموافقة رئيس لجنة الإشراف إذا كانت  منإعادة التأمين 

2.%20المساهمة تفوق الـ 

ج ر ج ، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات، 2008 أفريل 09المؤرخ في  113-08المرسوم التنفيذي رقم -1

.2008جویلیة  13، الصادرة  في 20ج عدد 
.187عمريو جويدة، المرجع السابق، ص  -2
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التأمين:مراقبة نشاطات شركات التامين و/أو إعادة - ب

وثائق التأمينات، من خلال مراقبة ، تتم عملية مراقبة نشاطات الشركات ميدانيا 

وكل عقد جديد قبل  ،ر مسبقا على وثائق التأمين، الشروط العامةفلجنة الإشراف تؤشّ

07-95من الأمر رقم  227ار به وذلك طبقا لنص المادة الإتج.

ة للجمهور، فيمكنها كما تقوم لجنة الإشراف بمراقبة كل الوثائق التجارية الموجه

  مانا لشفافية نشاط التأمين.المطالبة بتعديلها في أي وقت ض

إضافة إلى ذلك فهي تقوم بإعداد التعريفات ويمكنها تعديل التعريفات الاختيارية 

ي اتفاق في مجال التعريفات يخضع لرقابة لجنة الإشراف أا شركات التأمين، والتي تعده

1قبل إدخاله حيز التنفيذ.

اتها الرقابية التقارير السنوية كما تستلم لجنة الإشراف على التأمينات في اطار عملي

بقرار من  ةمرفوقة بكل الوثائق الضرورية المحدد ،جوان من كل سنة كأخر أجل 30في 

  الوزير المكلف بالمالية.

يمكن كذلك للجنة الإشراف على التأمينات التأكد من السير الحسن لعمليات 

التأمينات ويكون ذلك بطلب معلومات إضافية من محافظي حسابات شركات التأمين، وكذا 

ق لها طلب إجراء الخبرات يح ،وإذا استلزم الأمر ،لاع على محاضر مفتشي التحقيقالإطّ

2وقائية المتعلقة بالاحتياطات والأرصدة التقنية.للتأكد من مدى احترام القواعد ال

المعدل والمتمم السالف الذكر. 07-95من الأمر رقم  228المادة  -1
.191عمريو جويدة، المرجع السابق، ص  -2
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  مراقبة عمليات التحويل والتجميعات الاقتصادية: -ج

أعطى المشرع الحق للجنة الإشراف على التأمينات في مراقبة التجميعات وتحويل 

  المحفظات سعيا منه لحماية مصالح مستهلكي التأمين.

  مراقبة تحويل محفظة العقود: -1-ج

تنازل شركة التأمين عن عقود تأمين لشركة تأمين ، يقصد بتحويل محفظة العقود 

لشركة  ق ذلك عند الجمع بين الشركات او تنازل شركة لنوع من العقودقيتح ،أخرى

فكل طلب تحويل للمحفظة يجب أن يحظى ، للشركةالحالة المالية  فرضته  أو أخرى 

من الأمر  220رار من رئيسها طبقا لنص المادة موافقة لجنة الإشراف على التأمينات بقب

  المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم 

  مراقبة إجراء التجميعات: -2-ج

المهام الرقابية للجنة الإشراف على التأمينات، موافقتها على كل إجراء يهدف  من

إلى تجميع شركات تأمين أو إعادة تأمين، أو دمجها، كذلك تجمع لشركات السمسرة في 

ين تن وطنيتيمجال التأمين ودمجها، على أن تخضع عمليات التجميع للإشهار في يومي

1إحداهما باللغة العربية.

:يةلجنة الإشراف والرقابة باعتبارها سلطة عقاب صلاحيات-2

النطق بعقوبات تأديبية أو مالية في حالة مخالفة  يحق للجنة الإشراف على التأمينات

تأخذ هذه العقوبات شكل إجراءات وقائية  ،محترفي التأمين للأحكام التشريعية والتنظيمية

.(ب)أو عقابية  (أ)

المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم. 07-95من الأمر رقم  230المادة  راجع نص -1
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الإجراءات الوقائية:- أ

تقوم بها لجنة الإشراف على التأمينات وفقا لنص المادة  احترازيةهي إجراءات 

م والتي تنص على ما يلي: دل والمتمالمتعلق بالتأمينات المع 07-95من الأمر رقم  213

إذا تبين أن تسيير شركة تأمين ما يعرض مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود  «

  التأمين للخطر يمكن للجنة الإشراف على التأمينات:

تقليص نشاطها في فرع او عدة فروع للتأمين.-

تقليص أو منع حرية التصرف في كل أو جزء من عناصر أصول الشركة حتى -

اللازمة.تطبيق الإجراءات التصحيحية 

تعيين متصرف مؤقت يحل محل هيآت تسيير الشركة قصد الحفاظ على أملاك -

.»الشركة وتصحيح وضعيتها

وعليه نستخلص أن للمتصرف المؤقت الحق في اتخاذ أي إجراء تحفظي للتصحيح 

1إلا التصريح بالتوفق عن الدفع.

:التأديبية العقوبات- ب

على شركات التأمين و/أو إعادة تقرر لجنة الإشراف على التأمينات عقوبات 

 المتعلق بالتأمينات  07-95من القانون رقم  241وتتمثل بمنظور نص المادة  نالتأمي

  فيما يلي:

عقوبات مالية.-

الإنذار.-

التوبيخ.-

.194عمريو جويدة، المرجع السابق، ص  -1
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ايقاف مؤقت لواحد أو اكثر من المسيرين (بتعيين او بدون تعيين وكيل متصرف -

مؤقت).

  كما يمكنها أن تقترح عقوبات للوزير المكلف بالمالية وهي:

1السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد.-

التحويل التلقائي لكل او جزء من محفظة عقود التأمين.-

سلطة توقيع عقوبات مالية  تخلص أن للجنة الإشراف على التأميناتنس وعليه

  وأخرى غير مالية.

  المطلب الثاني

  الهيآت المساعدة

تساع شبكة المزاولين للنشاط التأميني وكذا القنوات التوزيعية له، جعل المشرع اّ إن

لا يكتفي بالاعتماد على الأجهزة الرئيسية المكلفة بالرقابة على نشاط التأمين بل استدعت 

لاعتماد على أجهزة أخرى للمساعدة وتقديم الاستشارات والمتمثلة في المجلس االضرورة 

ومكتب التعريفة  (الفرع الثاني)، لجنة البنود التعسفية (الفرع الأول) الوطني للتأمينات

.(الفرع الثالث)

  الفرع الأول

  المجلس الوطني للتأمينات

كجهاز استشاري يرأسه  07-95نشأ المجلس الوطني للتأمينات بموجب الأمر رقم 

الوزير المكلف بالمالية أسندت إليه مهام تنظيم وتطوير سوق التأمينات، وهو المكان 

.16ياسمين كموش، زينب قموش، المرجع السابق، ص  -1
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(أولا) ، وعليه نتطرق إلى تشكيلة المجلس 1الأمثل للتشاور حول وضعية قطاع التأمينات

.ثا)(ثالوصلاحياته  (ثانيا)تنظيمه 

  أولا: تشكيل المجلس الوطني للتأمينات.

لقد اعتمد المشرع لتحديد تشكيلة المجلس الوطني للتأمينات على مجموعة من 

وعليه  ،2ليحدد الأطراف الفاعلة في سوق التأمين وجعلها ضمن تشكيلة المجلسالمعايير 

تتضمن تشكيلة المجلس الوطني للتأمينات إضافة إلى وزير المالية الذي يترأسه، أطرافا 

المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم وهم ممثلي  07-95من الأمر رقم  276حددتهم المادة 

الدولة، ممثلي المؤمنين والوسطاء، ممثلي المؤمن لهم، ممثلي مستخدمي القطاع، وممثلي 

3في التأمين والإكتواريين.لخبراء ا

19954أكتوبر  30المؤرخ في  339-95وبناءا على المرسوم التنفيذي رقم 

سنوات قابلة  3عضوا وممثلا معينين لمدة  17المجلس الوطني للتأمينات من يتشكل 

  للتجديد، تحدد صفتهم من الوزير المكلف بالمالية كالتالي:

رئيس لجنة الإشراف على التأمينات.-

مدير التأمينات بوزارة المالية.-

مدير عام على الأقل. برتبة  ممثل بنك الجزائر-

ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.-

ممثلين لشركات التأمين من رتبة مسير رئيسي. 4-

.21لية، المرجع السابق، ص يس حسين شفيعة، اختياح -1
 مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونيةالتأمين بالجزائر،  بوفلكة سارة، دور مجلس التأمينات في الرقابة على قطاع -2

.126، ص 2019، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 01، العدد 04المجلد  والسياسية،
.353بالي مصعب، صديقي مسعود، مرجع سابق، ص  -3
المجلس الوطني للتأمينات وتكوينه، يتضمن صلاحيات  1995أكتوبر  30مؤرخ في  339-95مرسوم تنفيذي رقم  -4

.1995أكتوبر  31صادر في  65تنظيمه وعمله، ج.ر.ج.ج عدد 
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د للوكلاء العامين والثاني للسماسرة يعينهم زملائهم.، واحممثلين لوسطاء التأمين -

الوزير المكلف بالمالية.في التأمينات يعينه  خبير-

ممثل خبراء المعتمدين.-

ممثل الاكتواريين.-

ممثلين (اثنين) للمؤمن لهم.-

تحدد القائمة الاسمية  ،ممثلين (اثنين) لموظفي قطاع التأمين أحدهما يمثل الإطارات-

للتشكيلة بقرار وزاري.

  ثانيا: تنظيم المجلس الوطني للتأمينات.

كل لجنة وظائف محددة تمارسها لربع لجان، أيتضمن المجلس الوطني للتأمينات      

، لجنة )2( عيرةس، لجنة حماية مصالح المؤمن له وتحديد الت)1( لجنة الاعتماد وتتمثل في:

.)4( جنة القانونيةاللو )3( تنظيم وتنمية السوق

لجنة الاعتماد:-1

إلى الملاءة المالية للشركة وإلى  و رفض منح الاعتماد استناداأتقوم بالموافقة 

  ه الهيأة كلما دعت الضرورة لذلك.شروط شكلية منصوص عليها في التشريع، تجتمع هذ

  لجنة حماية مصالح المؤمن له وتحديد التسعيرة: -2

خص حماية المؤمن لهم يريفة، تقوم بإصدار آراء وتوصيات فيما عتعرف بلجنة الت

1الخاصة بالمخاطر.في كل موضوع مرتبط بالتسعيرة 

.24سلية، المرجع السابق، ص  حسين شفيعة، اختياح -1
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لجنة تنظيم وتنمية السوق:-3

تقوم هذه اللجنة بفحص كل ملف له علاقة بميدان اختصاصها وتبدي رأيها فيه 

أنشأت بموجب قرار وزير المالية  ،خاصة كل ما يتعلق بتنظيم سوق التأمينات وعمله

1998.1نوفمبر  03المؤرخ في 

اللجنة القانونية:-4

، تتكفل بفحص 1998نوفمبر  03بموجب قرار وزير المالية المؤرخ في  تأنشأ

وتتدخل في كل ملف  ،كل نص قانوني أو تنظيمي يحكم النشاط التأميني وإبداء رأيها فيه

  يتعلق بميدان اختصاصها.

  ثالثا: صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات.

339-95ي رقم لتنفيذللتأمينات وفقا للمرسوم ا تتمثل صلاحيات المجلس الوطني

  :فيما يلي

وجه نشاط التأمين وإعادة التأمين وفي أالتداول في جميع المسائل المتعلقة بجميع -

كل ما يخص المتعاملين المتدخلين في هذا المجال، مع إخطار الوزير المكلف 

بالمالية أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.

زير المالية الاقتراحات الهادفة إلى ترشيد قطاع التأمين وترقيته.لوالتقديم -

  يمكن للمجلس الوطني للتأمينات كذلك أن يتقدم باقتراحات تخص:

.الشروط العامة لعقود التأمينات والتعريفات

.تنظيم الوقاية من الأخطار

.131بوفلكة سارة، المرجع السابق، ص  -1
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شركات التأمين،  القواعد التقنية والمالية الرامية إلى تحسين الظروف العامة لعمل

إعادة التأمين وكذا وسطاء التأمين.

  الفرع الثاني

  لجنة البنود التعسفية

إضافة إلى الحق في التوازن العقدي باستبعاد البنود التعسفية الذي ضمنه المشرع 

لمستهلك التأمين كآلية مباشرة لحمايته، تدعم الدولة ذلك من خلال إنشاء لجنة للبنود 

¡(أولا) زارة التجارة لها صلاحية الرقابة بصفتها هيأة استشارية مساعدةالتعسفية تابعة لو

.(ثالثا)وصلاحياتها  (ثانيا)على تشكيلتها  306-06وقد نص المرسوم التنفيذي 

  أولا: تعريف لجنة البنود التعسفية.

تنظيم لجنة البنود  16-6في مواده من  3061-06تناول المرسوم التنفيذي رقم 

تنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة لجنة البنود  «على ما يلي: 06التعسفية إذ تنص مادته 

.»التعسفية ذات طابع استشاري تدعى صلب النص اللجنة

منه نستخلص أن لجنة البنود التعسفية جهاز إداري استشاري، تابع لوزارة و

إذ تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي ويصادق عليه وزير  ،2بالاستقلاليةالتجارة لا يتمتع 

  التجارة بقرار.

الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06التنفيذي رقم  المرسوم -1

.(معدل ومتتم) 2006سبتمبر  11المؤرخة في  56الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج.ر.ج.ج عدد 
.69ياسمين كموش، زينب قموش، المرجع السابق، ص  -2
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  ثانيا: تشكيلة لجنة البنود التعسفية.

المحدد للعناصر الأساسية  306-06من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  تنص

«للعقود المبرمة والبنود التي تعتبر تعسفية على تكوين هذه اللجنة فنصت على ما يلي: 

  تتكون الجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة مختص في مجال الممارسات التجارية، رئيسا.-

ممثل عن وزير العدل مختص في قانون العقود.-

عضو من مجلس المنافسة.-

متعاملين اقتصاديين عضوين في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤهلين -

في قانون الأعمال والعقود.

ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك ذات طابع وطني، مؤهلين في مجال قانون -

الأعمال والعقود.

.»لإستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالهايمكن للجنة ا-

من خلال مادته  2141-08ن هذه المادة عدلت بموجب المرسوم التنفيذي رقم أ إلا

الثانية، حيث أصبحت تتكون اللجنة من خمسة أعضاء دائمين وخمسة مستخلفين يتوزعون 

  كما يلي:

عن الوزير المكلف بالتجارة مختصان في مجال الممارسات التجارية. ممثلان-

ممثلان عن وزير العدل مختصان في قانون العقود.-

ممثلان عن مجلس المنافسة.-

متعاملان اقتصاديان يمثلان الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.-

يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين ، 2008فيفري  03المؤرخ في  214-08المرسوم التنفيذي رقم  -1

.2008فيفري  10الصادرة في  7عدد  ج.جج.رالأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، 
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كما يمكن للجنة الإستعانة بأي شخص آخر يمكن أن ينيرها في أعمالها.-

  ثالثا: صلاحيات لجنة البنود التعسفية.

فإن  ،306-06رقم  التنفيذي من المرسوم 07استخلاصا من نص المادة 

  صلاحيات لجنة البنود التعسفية تتمثل فيما يلي:

البحث في العقود الرابطة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين عن البنود ذات -

الطابع التعسفي.

صياغة توصيات تبلغ للوزير المكلف بالتجارة والمؤسسة المعينة بالبند.-

إمكانية القيام بدراسات أو خبرات متعلقة بكيفية تطبيق العقود إزاء المستهلكين.-

و جمعيات أيمكن للجنة أن تخطر من تلقاء نفسها أو من طرف وزير التجارة -

حماية المستهلكين أو كل مؤسسة لها مصلحة في ذلك.

 اتقوم بإعداد تقارير تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة تنشر كلية أو مستخرجات منه-

في كل وسيلة ملائمة لذلك.

  الفرع الثالث

  المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات

فات لدى الوزير يأحدث المشرع الجزائري جهازا متخصص في مجال التعر

نه لم يدخل أ، إلا 231في مادته  07-95المكلف بالمالية بموجب قانون التأمينات رقم 

20092أوت  11المؤرخ في  257-09رقم  فيذينالت إلا بصدور المرسوم 1حيز التنفيذ

.(ثانيا)وصلاحياته  (أولا)الذي يحدد تشكيلة المكتب المتخصص في التعريفة 

.252عمريو جويدة، المرجع السابق، ص  -1
يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفه  2009أوت  11مؤرخ في  257-09المرسوم التنفيذي رقم  -2

.2009أوت  16صادر في  47التأمينات وتنظيمه وسيره، ج.ر.ج.ج عدد 
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  المتخصص بالتعريفة. أولا: تشكيلة المكتب

  عضاء بما فيهم الرئيس، ويتكون من:أيشكل المكتب من خمسة 

ممثل وزير المالية (رئيس المكتب).-

ممثل وزير التجارة.-

ممثلان عن جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين.-

خبير واحد في التأمينات يعينه وزير المالية.-

بناءا على اقتراحات من السلطات اللائي يتم تمييزهم بموجب قرار وزير المالية، 

سنوات قابلة للتجديد ويجتمع المكتب مرتين في السنة بناءا على  3ليها لمدة إينتمون 

كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناءا على استدعاء من  ،استدعاء من رئيسه

1من أعضائه. 3رئيسه أو طلب 

  فة في مجال التأمينات.ثانيا: صلاحيات المكتب المتخصص بالتعري

تختلف صلاحيات المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات باختلاف نوع 

  التأمينات المعنية بالتعريفة.

المتعلق بالتأمينات السالف الذكر تكمن صلاحيات المكتب  07-95ففي القانون رقم 

السارية المفعول المتخصص بالتعريفة بإعداد مشاريع التعريفات، دراسة التعريفات 

ما المرسوم أ، 2يه في قضايا النزاعات حول التعريفاتأ، كما يمكنه إبداء رتحيينهاو

لتشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات  المحدد 275-09التنفيذي رقم 

أنه جهاز استشاري في أي نزاع ناتج عن تطبيق  المشرعفمن خلال مادته الخامسة، يري 

  أو تأويل التعريفات أو مقاييسها.

.26اختياح سيلية، حسين شفيعة، المرجع السابق، ص  -1
.، السالف الذكرات المعدل والمتممالمتعلق بالتأمين 07-95من القانون رقم  231أنظر المادة  -2
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ويختلف تحديد التعريفات في مجال التأمينات الالزامية والاختيارية، ففي التأمينات 

الإلزامية الحكر على الدولة، يقوم المكتب بإقتراح التعريفة ليبدي المجلس الوطني 

.1م إدارة الرقابة بتحديد التعريفةللتأمينات رأيه فيها ثم تقو

أما في التأمينات الاختيارية فتقوم شركات التأمين بإعداد مشاريع التعريفات وتبلغها 

2عن رأي المكتب المتخصص بالتعريفة.لإدارة الرقابة التي تبحث بدورها 

  خلاصة الفصل الثاني:

المباشرة المخولة أنه إضافة إلى الآليات ، نستخلص من خلال ما سبق عرضه

قانونا لحماية مستهلك التأمين من خلال منحه حقوق لا جدال فيها، كان من الضروري 

إضافة آليات غير مباشرة لحماية هذا الطرف الضعيف في العلاقة العقدية من خلال تنظيم 

الرقابة على نشاط التأمين، تدخلت الدولة للاهتمام بها وتعزيز طرق ممارستها لضمان 

الأهداف المرجوة منها من حماية لمصالح مستهلكي التأمين بصفة خاصة  تحقيق

ولما لذلك من أهمية وضع المشرع أساليب وإجراءات  ،والمصالح الاقتصادية بصفة عامة

 ،له جهزة مكلفة بممارستها سواءا كانت رقابة سابقة لممارسة النشاط أو لاحقةأللرقابة و

جهزة الرئيسية سواء كانت تقليدية كوزارة فمنها الأ التأميني.ط أثناء ممارسة النشاط سلّتُ

مة بأجهزة مساعدة ذات المدع هاته ، أو مستحدثة كلجنة الإشراف على التأمينات ،المالية

الدور الاستشاري كالمجلس الوطني للتأمينات، لجنة البنود التعسفية والمكتب المتخصص 

كاملة في أعمالها الرقابية سعيا للسير الحسن لسوق بالتعريفة في المجال التأميني، كلها مت

  التأمينات والاقتصاد الوطني ككل.

.، السالف الذكرالمتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم 07-95من القانون رقم  233أنظر المادة  -1
.، السالف الذكرالمتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم 07-95من القانون رقم  234أنظر المادة  -2
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  الخاتمة:

حاولنا من خلال الدراسة التي قمنا بها، البحث عن الآليات الموضوعة لحماية 

مين أإلى إعطاء تعريف لمستهلك الت لنا أولاالمستهلك في مجال التأمين، حيث توص

بمختلف صوره، بعدما قمنا بالتقريب بين مفهوم المستهلك بصفة عامة ومفهوم خدمة 

نتج آثارا تم إلى علاقة عقدية وهي عقد التأمين، والتي ضين التأمين، هذا المستهلك الذي

  طرافها من التزامات وحقوق.أعلى 

ها ضعفالتحديد القانوني لحقوق مستهلكي التأمين يعتبر من الآليات المباشرة التي و

  .المشرع لحمايتهم

س المشرع الحق في منه، كر إلى حق المستهلك في التعويض الذي لا مفر فإضافةً 

لإعلام، الذي يعتبر من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق شركات التأمين، إذ ا

يجب عليها إعلام المستهلك عن خصائص الخدمة التأمينية المقدمة له من خلال التعريف 

 شركة التأمين ديد الأخطار المؤمنة عليها، وتقديم ضمانات في حالة عجزحبالأسعار، ت

  وفاء بالتزاماتها.عن ال

الشروط التعسفية، التي قد  ستبعادس كذلك المشرع الحق في التوازن العقدي بإكر

في وضعية  التي تجعل المستهلك ذعانالإفرض في عقود التأمين باعتبارها من عقود تَ

زاء شركات التأمين التي تحتل مركز "القوة"، فيكون مستهلك التأمين ملزما إ"ضعف" 

بل  ،لاستبعاد شروطها التعسفية القاضيبالانضمام إلى عقود محررة مسبقا، استلزم تدخل 

سمح للقاضي بالتدخل لأجل إبطالها، تفسيرها، تعديلها وحتى إلغائها، وقد وأكثر من ذلك، ي

المسؤولية الجزائية لهذه الشركات وتوقيع جزاءات عليها قد تصل ى ذلك لإقرار قيام يتعد

  إلى الغرامات المالية والحبس.
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، والتفتح الاقتصادي وانتشار منتوجات لممام التطور الصناعي الذي يشهده العاأو

حت مصالح المستهلكين ضمين وإعادة تأمين متنوعة، أأوبروز شركات توخدمات كثيرة، 

إلى الآليات المباشرة،  الدولة إضافةً فأقرتمين، أفيهم مستهلكي الت أكثر عرضة للهدر بما

طرقا غير مباشرة للحماية والمتمثلة أساسا في إقرار الرقابة على قطاع التأمينات، لضمان 

  داء السليم لشركات التأمين ووسطائها.الأ

في دراسة الملفات لمنح الاعتمادات  خصص المشرع رقابة قبلية أو سابقة تتمثل

وكذلك فرض رقابة لاحقة للتأكد من شرعية النشاط الممارس وصحة  ،والتراخيص

منها  مؤسساتيةتها المستمرة، فخصصت الدولة أجهزة ءالوثائق المستعملة والتأكد من ملا

تمارس الرئيسية سواءا كانت تقليدية والمتمثلة في وزارة المالية بشخص وزيرها والتي 

مهامها عن طريق مختلف مديرياتها، ومفتشيها، وكذا لجنة الإشراف على التأمينات التي 

في الرقابة  اأساسي ادور المشرع ، حيث منح لها04-06 رقم موجب القانونبتم استحداثها 

  الإدارية.

أقر المشرع كذلك هيآت مساعدة، أسند لها دورا استشاريا تتمثل في المجلس 

نات، المكتب المتخصص بالتعريفة وكذا لجنة البنود التعسفية وخص كل الوطني للتأمي

صلاحيات خاصة  الية أو وزير التجارة، ولكل واحدجهاز بتشكيلة معينة يقرها وزير الم

  غير إلزامي.يبقى  فرأيهاها، إذا تقدم كلها اقتراحات للهيآت الرئيسية، ب

:إلى النتائج التاليةومن كل ما سبق توصلنا 

ع يقتصر تدخل المشرع لحماية المستهلك من السلع المغشوشة فحسب؛ بل وس لم-

  له ليشمل الخدمات، ومنها الخدمة التأمينية.مجال تدخّ

مين وحفظها والمتمثلة أساسا في الحق أل المشرع بإقرار حقوق مستهلكي التتكفّ-

في الإعلام والتوازن العقدي.
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اشرة لمستهلكي التأمين أجهزة استحدث المشرع في إطار الحماية غير المب-

ه.تخصص في مجال وفعالا ابه، مهم اخاص ادور جهازلكل  ،إدارية

داء الرأي وإعطاء بخصص المشرع أجهزة أخرى رقابية دورها محدود بإ-

الاستشارات فقط.

:إبداء الاقتراحات التاليةوعلى ضوء هذه الاستنتاجات توصلنا إلى 

 في عقد التأمين الشروط العامة المطبوعة مسبقاإسهام خبراء في إعداد ضرورة -

أن يكونوا من ذوي الاختصاصات التابعين  حبذاالتي ينفرد المؤمن بإعدادها 

لقطاع العدالة.

ف القانوني الصريح يالسهر على تفعيل الأجهزة الرئيسية للرقابة من خلال التكي-

 .والتبيان بوضوح لدور كل جهاز على حدا

واحدة  أةستشارية في المجال الرقابي على نشاط التأمين إلى هيإسناد المهام الا-

لتفادي تداخل المهام. ،فقط وجعل الهيآت الأخرى هيآت مساعدة لها فحسب

محاولة الإحاطة بكل الجوانب التقنية للنشاط التأميني لاستحداث أجهزة تكون -

لا يقتصر التجارة على أن وزارة و لبما فيها وزارة العد ،من وزارات مختلفة

    الوصية فقط. ةراذلك على الوز

لاستدراك نقائصها  ،وعليه، لابد على المشرع من إعادة النظر في بعض النقاط

لق خوالمتمثل في  ،من تحقيق الهدف المرجو من ذلك نتمكّيوإعادة صياغة الغامض منها ل

للمستهلك  مناخ ملائم لتطوير وتعزيز دور التأمين في ضمان وتوفير الأمن والأمان

  وللاقتصاد الوطني عامة.
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